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الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن

للعام الجامعي 1430-1431هـ
مقدمة خطة البحث

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أما بعد:-
فإن البحث التكميلي الذي سأقدمه لنيل درجة الماجستير هو الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع. وأسأل المولى عز وجل أن يعينني ويسددني ويجزي مشرفي الفاضل د. عبد الرحمن المزيني حفظه الله خير الجزاء وكل من ساعدني من قريب أو من بعيد إن ربي رحيم ودود.

أهمية الموضوع:

1- أن المسلم إذا عرف قواعد مختصرة في الرضاع المحرم سهل حفظها و يستطيع أن يبني عليها الأحكام ويطبق ذلك في الفروع المختلفة .

2- وجدت الناس تسأل في الرضاع كثيراً ولا نجد ضوابط فقهية معينة مجتمعة لما يحرم من الرضاع فالبحث فيه جمع لهذه الضوابط ومحاولة لحصر أكبر عدد ممكن.

3- يحسن بطالب الفقه أن يجعل المسألة في متناول القارئ ولا أفضل من جعلها ضوابط معدودة محددة.

4- ومما يزيد الموضوع أهمية بل هو محور الأهمية أن المسألة متعلقة بالنسب والنسل والمحرمية وعدمها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على المحرمية كالسفر والحج والنكاح والنفقة والمسافرة وغيرها.

5- أنه سبق أن أثيرت قبل زمن يسير مسألة إرضاع الكبير وأحدثت جدلاً بين المسلمين وانقسم عامة الناس ما بين مستنكر متهم للعلماء وبين موافق مسلم من غير دليل ولربما وافق هوى عنده. واذا وجدنا  الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع مجتمعة في مادة علمية واحدة في متناول الجميع كان ذلك أضبط لطالب العلم في استحضار الحكم وأسهل للعامي في معرفة الحكم.

أسباب اختيار الموضوع:

1- حاجة المسلم الماسة لمعرفه أحكام الموضوع.

2- محاولة تسهيل هذه الأحكام وإيصالها للقارئ بأسهل طريق .
3- أن الجمع والترتيب من مناهج البحث فلما وجدت الموضوع متناثرا في كتب الفقه وكتب القواعد الفقهية ، فأحببت أن يكون تحت عنوان واحد في بحث واحد.
4- لم أجد من سار هذا المسار في هذا الموضوع فازددت رغبة في كتابة هذا البحث.

أهداف الموضوع:

1- مساهمة في ضبط مسائل الرضاعة المحرمة وتسهيلها.

2- جمع الضوابط الفقهية المنثورة في كتب الفقه المتعلقة بالرضاع المحرم.

3-صياغة الضوابط المتعلقة لما يحرم من الرضاع صياغة مبنية على الراجح.

الدراسات السابقة:
بحثت في مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك فيصل -رحم الله الجميع- بحثت بالشبكة العنكبوتية –الانترنت- ولم أجد رسالة علمية في هذا الموضوع .

ووجدت بحثا تكميليا في المعهد بعنوان أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة. إعداد: علي محمد زيد آل حسين عام 1407هـ والمقارنة بينه وبين بحثي:

أن الباحث جزاه الله خيراً قد تكلم عن الرضاع بشكل عام تعاريفه وأدلته وأقسامه ومقدار الرضاع ومدته وزمن الرضاع وأحوال المرضعة وأجرتها . وذكر الأقوال في المسائل وأدلتها والترجيح فدراسته الموضوع دراسة مقارنة هدفها أحكام الرضاع والترجيح بين أقوال أهل العلم. ولم يعتن بالضوابط الفقهية.

وبحثي - إن شاء الله تعالى – في جمع الضوابط الفقهية المتعلقة بالرضاع المحرم فأقوم ببيان معنى الضابط وألفاظه مع ذكر أدلة الضابط الفقهي ومن قال به والمخالف له والتحقق من صحة الضوابط ونسبتها  والموازنة بين الأقوال والترجيح.
وفي خلاصة البحث أجمع الضوابط على الراجح واخلص من البحث بعدد من الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع الصالحة للاحتجاج والاعتداد فالبحث قائم على الجمع والترتيب والتصحيح والترجيح.

منهج البحث:

يتلخص المنهج الذي سوف أسير عليه – بإذن الله تعالى - في هذا البحث فيما يأتي:

1- أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكها بدليله مع توثيق الإتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فاتبع ما يلي:

1- أحرر محل الخلاف اذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

2- اذكر الأقوال في المسألة، وأبين من قال بها من أهل العلم ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

3- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر من الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب فأسلك بها مسلك التخريج.

4- أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية.

5- أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر مايرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

6- أرجح مع بيان سبب الترجيح و أذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4- اعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- وأركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

6- أعتني بضرب الأمثلة خاصة والواقعية.

7- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكل.
10- أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها-إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-فإن كانت كذلك اكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

11- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية واحكم عليها.

12- أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وأميز العلامات والأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.

16- أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم  العالم، ونسبه، وتاريخ وفاته ، ومذهبه، العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر  به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

17- إذا ورد في البحث ذكر  أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فأضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

18- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، هي:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهرس الأعلام.

4- فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرس الموضوعات.
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وتسعة عشر مبحثا وخاتمة.
المقدمة: هي التي نحن بصددها الآن وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث.
التمهيد:

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية والضوابط الفقهية وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول :تعريف القواعد لغة واصطلاحاً .

المطلب الثاني : تعريف الفقه لغة واصطلاحا.

المطلب الثالث : تعريف الضوابط لغة واصطلاحا.

المطلب الرابع :تعريف القواعد الفقهية اصطلاحا.

المطلب الخامس:تعريف الضوابط الفقهية اصطلاحا.
المبحث الثاني : التعريف بالرضاع وما يحرم من الرضاع وفيه مطلبان:
المطلب الأول : تعربف الرضاع لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني : المعنى المراد من جملة ( ما يحرم من الرضاع).
المبحث الثالث : مكانة باب الرضاع في الفقه وفيه مطلبان:

المطلب الأول:مكانة باب الرضاع في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: أهمية العلم بأحكام الرضاع.
المبحث الأول : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الثاني: ( الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الثالث: ( لارضاع إلا ماكان في الحولين ) وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني:ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث:الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع:الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس:تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الرابع: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء) وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحثالخامس: (إنما الرضاعة من المجاعة) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث السادس: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان) وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث السابع : ( الرضاع الطارئ على النكاح حكمه حكم الرضاع والمقارن له يثبت بالنية والإقرار ) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الثامن: ( رضاع الكفر معتبر) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث التاسع: ( رضاع الصبي على الوارث ) وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث العاشر: (من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الحادي عشر: (اللقاح واحد ) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الثاني عشر: (الرضاع على الشرك والإسلام سواء) وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الثالث عشر: ( الرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء في ثبوت الحرمة ) وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الرابع عشر(الرضاع يغير الطباع) وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الخامس عشر (خمس رضعات معلومات يحرمن ) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث السادس عشر (لبن الفحل محرم) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث السابع عشر (لبن المرأة يحرم) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث الثامن عشر (القول في الرضاع قول المرضعة) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.
المبحث التاسع عشر (السعوط في الأنف والوجور في الفم كالرضاع في الحرمة) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط .

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

وتشمل:

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس الأعلام.
4- فهرس المراجع والمصادر.
5- فهرس الموضوعات.

التمهـيد
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول (تعريف القواعد الفقهية والضوابط الفقهية)
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول (تعريف القواعد لغة واصطلاحاً)
المطلب الثاني (تعريف الفقه لغة واصطلاحاً)
المطلب الثالث (تعريف الضوابط لغة واصطلاحاً)
المطلب الرابع (تعريف القواعد الفقهية اصطلاحاً)
المطلب الخامس (تعريف الضوابط الفقهية اصطلاحاً)
المبحث الثاني (التعريف بالرضاع وما يحرم من الرضاع) 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول ( تعريف الرضاع لغة واصطلاحاً )
المطلب الثاني (المعنى المراد من جملة ما يحرم من الرضاع )
المبحث الثالث ( مكانة باب الرضاع في الفقه )
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول ( مكانة باب الرضاع في الفقه الإسلامي )
المطلب الثاني ( أهمية العلم بأحكام الرضاع )

المبحث الأول

المطلب الأول
(تعريف القواعد لغةً واصطلاحاً)
أولاً: تعريف القواعد لغةً: 
القاعدة: هي الأساس(
)، فالقواعد أسس الشيء وأصوله حسياً كان ذلك الشيء كقواعد البيت أو معنوياً كقواعد الدين أي دعائمه وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم قال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((
). وقال: ( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
). فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى الأساس وهو ما يرفع عليه البنيان. وقواعد البيت أساسه"(
). وقواعد الهودج  خشبات أربع تحته ركب فيهن(
).
وجاء في المعجم الوسيط " القاعدة من البناء أساسه، والضابط، أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات, مثل: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض جمعها قواعد"(
).
قال ابن فارس(
): "(قعد) القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخلف وهو يضاهي الجلوس " ثم قال: " قواعد البيت أساسه. وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله(
)".
وبناءً على ذلك فمعنى القاعدة يدور حول معنيين:
1- الاستقرار والثبوت ومنه القعود وهو الجلوس، والقواعد من النساء هن اللاتي لا يرجون النكاح قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( ( (
).
2- والأساس ومنه قواعد السحاب وقواعد الهودج وقواعد البيت.
ثانياً: تعريف القواعد اصطلاحاً: 
بعد أن تعرضنا لتعريف القاعدة في اللغة نتعرض لتعريفها اصطلاحاً .

وقد عرفت بعدة تعريفات منها: 
1) قال الجرجاني(
): "القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"(
).
2) وعرفها أبو البقاء الكفوي(
) بقوله "القاعدة اصطلاحاً: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها"(
). 
3) وقال التهانوي(
): " هي في اصطلاح العلماء تطلق على معان ترادف الأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد وعرف بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه, وأنه يظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات أن القاعدة هي الكلية التي تسهل تعرف أحوال الجزئيات منها"(
).
4) وعرفها العلامة التفتازاني(
) بأنها "حكم كلي ينطبق على جزئياته يتعرف أحكامها منه"(
).
فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم فإن لكل علم قواعد فهناك قواعد أصولية وقانونية ونحوية وغيرها(
).

المطلب الثاني
( تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً )

أولاً: تعريف الفقه لغةً: 
معنى الفقه في اللغة الفهم قال تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ( (
).
 وجاء في الحديث قوله  " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين". رواه الترمذي(
).
قال ابن فارس: "(فقه) الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول فقهت الحديث: أفقَهَه وكل علم بشيئ فهو فِقه. يقولون: لا يَفْقَه ولا يتفَقَّه. ثم اختص بذلك علم الشريعة فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه. وأفقهتك الشيء إذا بينته لك"(
).
ويقال فَقُه من باب ظَرُف أي صار فقيها, وفقّهه الله تفْقِيهاً وتفقّه إذا تعاطى ذلك وفاقهه باحثه في العلم(
).
وفَقِه الأمر فِقها وفَقها: أحسن إدراكه يقال فَقِهَ عنه الكلام ونحوه فهمه فهو فَقِه, و(فقه) فقاهة: صار فقيها (أفقهه) الأمر: فهّمه إياه و(فاقهه) غالبه في الفقه أي العلم(
).
وجاء في القاموس المحيط: الفِقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة وغلب على علم الدين لشرفه, وفقه ككَرُمَ وفَرِحَ فهو فقيه وفقه ,وجمعها فقهاء, وهي فَقِهَة(
).
ثانيا: تعريف الفقه اصطلاحاً: 
عرف بعدة تعريفات: 
1- قيل: "هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم, وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد, ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شيء "(
)، وعرفه السبكي(
) بنحو من هذا التعريف (
).
2- عرف بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها(
).
3- معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة (
).
4- علم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي (
).
5- العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال (
).
6- وعرّف بأنه العلم الحاصل بجمله من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر و الاستدلال(
).
7- قال الجرجاني: " الفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية "(
).
التعريف المختار هو: [العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية].
شرح التعريف: 
العلم: ضده الجهل بأنواعه وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة كما تناول اليقين والظن لأن الأحكام العلمية قد ثبتت بدليل قطعي يقيني كما ثبتت غالبا بدليل ظني.
الأحكام: جمع حكم وهو مطلوب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أوتخييرا أوصفة. والمراد بالخطاب عند الفقهاء: هو الأثر المترتب عليه. 

كإيجاب الصلاة وتحريم القتل وإباحة الأكل واشتراط الوضوء للصلاة.
الشرعية: المأخوذة من الشرع  المتلقاة منه.
العملية: المتعلقة بالعمل القلبي كالنية أو غير القلبي مما يمارسه الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوها من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة والمراد أن أكثرها عملي إذ منها ما هو نظري مثل اختلاف الدين مانع من الإرث.
المكتسبة: صفة للعلم ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد.
من أدلتها التفصيلية: شمل ما جاء في القرآن والسنة والإجماع والقياس وهذه هي أدلة الفقه المقرونة بمسائله(
).
محترزات التعريف: 
1- العلم بالأحكام: 
قيد أول خرج به العلم بالذوات والصفات والأفعال (
).
2- الشرعية: 
قيد ثان خرج به الأحكام الحسية مثل ( الشمس مشرقة ) والأحكام العقلية مثل (الواحد نصف الاثنين) و (الكل أكبر من الجزء) والأحكام اللغوية أو الوضعية مثل (الفاعل مرفوع) أو نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً مثل (زيد قائم أو غير قائم)(
).
3- العملية: 
قيد ثالث خرج به الأحكام العلمية والاعتقادية كأصول الفقه وأصول الدين كالعلم بكون الله واحدا سميعا بصيرا وتسمى العلمية أحيانا (الفرعية) والاعتقادية (الأصلية)(
). 

4- المكتسبة: 
قيد رابع خرج به ما ليس مكتسباً كعلم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية وعلم الرسول  الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد وعلمنا بالبدهيات والضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ونظر كوجوب الصلوات الخمس فلا تسمى هذه المعلومات فقها لأنها غير مكتسبه.
5- أدلتها التفصيلية:
قيد خامس خرج به علم المقلد لأئمة الاجتهاد فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة يعلمها بدليل تفصيلي بل بدليل واحد يعمّ جميع أعماله وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه(
).
المطلب الثالث
( تعريف الضوابط لغةً واصطلاحاً )
أولاً: تعريف الضوابط لغة: 
    المعنى يدور حول لزوم الشيء والحزم والحفظ(
).
ففي لسان العرب: "الضبط لزوم الشيء وحبسه وضبط عليه وضَبَطَه يَضْبِطُه ضَبْطاً وضَبَاطة"(
).
وقال ابن فارس: " (ضَبَطَ) الضاد والباء والطاء أصل صحيح ضَبَطَ الشيء ضَبْطاً والأضْبَط الذي يعمل بيديه جميعاً. ويقال ناقة ضَبْطَاء قال:
	عذافرة ضبطاء تحدي كأنها

	
	فنيق عذا يحوي السّوام السّوارما (
)




وجاء في المعجم الوسيط: " (ضَبَطَه) ضَبطاً حفظه بالحزم حفظاً بليغاً وأحكمه وأتقنه ".
ويقال ضَبَط البلاد وغيرها قام بأمرها قياما ليس فيه نقص والكتاب ونحوه أصلح حلَّلَه أو صحَّحَه وشَكَّلَه (
).

ثانياً: تعريف الضوابط اصطلاحاً: 
أطلق الضابط اطلاقات متعددة يراد بها معان مختلفة فمن ذلك: 
1- إطلاق الضابط على تعريف الشيء كقولهم ضابط العَصَبَة كل ذكر ليس بينة وبين الميت أنثى (
).
2- إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقيق معنى من المعاني كقولهم ضابط ما تزول به صفه الإطلاق عن الماء يكون بأمرين ... الخ (
).
3- إطلاقه على تقاسيم الشيء أو أقسام الشيء مثل قول السيوطي: 
ضابط: المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام الأول... الخ (
).
4- إطلاقه على أحكام فقهيه عاديه تمثل قاعدة لا ضابطا كقولهم: ضابط: لا يقصر في سفر قصير الا في موضع على الأصح, وموضعين على رأي...الخ (
).

إلا أنه ومع هذه الإطلاقات المتعددة  للضابط فإن الأغلب استخدامه في الضابط الفقهي من باب واحد من أبواب الفقه.
المطلب الرابع

( تعريف القواعد الفقهية اصطلاحاً )

عرفت القاعدة الفقهية بعدة تعريفات منها:
1- حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي (
).
2- كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة (
) .
3- الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه (
).
4- أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه(
).
5- عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحده منها على جزئياتها التي تحتها (
).
6- حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه (
).
وهذه التعريفات متقاربة تؤدي معنى واحدا حكما أو أمراكليا أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضعها وتنطبق عليه. 

فمن نظر أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظرا لما يستثنى منها عرفها بأنها حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه(
).
ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية (
).
وعلى كل حال فالقاعدة إذا استثني منها جزء وأجزاء فلا يفيد ذلك خروجها عن المعنى الكلي للقاعدة. 

التعريف المختار: 
لعل أقربها والله أعلم التعريف الأخير.
حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. 

وسبب الترجيح:
1) أنه وصف القاعدة بالحكم باعتبار ما تفيده وهذا أفضل من قولنا قضيه أو أمر.   ووصف القاعدة بأنها حكم أكثري لا كلي يشمل جميع القواعد الفقهية لأن معظم القواعد هذا حالها.
2) أن هذا التعريف فيه إيجاز مع توضيح لمعنى القاعدة فالحكم الذي تفيده القاعدة منطبق على أكثر جزئيات القاعدة فتعرف أحكامها أي أحكام الجزئيات من الحكم العام للقاعدة.
3) التعريفات الأخرى لا تخلو من نقد لعدم كونها جامعه أو لعدم كونها مانعه أو لعدم إفادتها المعنى المراد. والله أعلم .

المطلب الخامس
( تعريف الضوابط الفقهية اصطلاحاً )
كان الفقهاء في السابق لا يعتنون بتعريف الضابط الفقهي بل كانوا يستعملون لفظ الضوابط والقواعد بناء على أنهما شيء واحد .
ولكن العلماء المتأخرين قد استقر الأمر عندهم على التفريق بين القاعدة والضابط وعليه نستطيع أن نقول أن هناك اتجاهين في تعريف الضابط.

الاتجاه الأول: 
هو أن الضابط مختلف عن القاعدة فهو: 
حكم أكثري فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد.    

فهذا يدل على أنها مختصة بباب واحد والقاعدة بخلافها فهي مختصة بأبواب متعددة

يقول البنباني(
): "والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط(
) ". ويقول الفتوحي(
): "والغالب  فيما تختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً "(
), ويقول السبكي: "والغالب فيما اختص بباب وقصد به صوراً متشابهة أن تسمى ضابطاً "(
) .
وعلى ذلك فالضابط أخص من القاعدة والقاعدة أشمل من الضابط.
الاتجاه الثاني:
عدم التفريق بينهما وممن نحى ذلك المنحى الفيومي(
) والكمال بن الهمام(
) وعبد الغني النابلسي(
) فالضابط والقاعدة بمعنى واحد عندهم الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته.
والتعريف المختار: 
التفريق بين ما اختص بباب واحد من أبواب الفقه وما يجمع أبواباً متعددة.
سبب الإختيار:
1- أن التفريق فيه ضبط ودقه من جهة أنه إذا عرف أن هذا الحكم الكلى قاعدة فإنه سيبحث عن فروعها في الأبواب المتعددة وأما إذا كان الحكم الكلي ضابطاً فإنه سيبحث عن فروعه من باب معين دون التطرق لباقي الأبواب. 

2- أن التفريق هو الذي استقر عليه اصطلاح أرباب هذا الفن.
3- أن العلماء الذين لم يفرقوا بينهما كانوا يعرفون الفرق بينهما ولم يتعرضوا له وكأنه  مسلم عندهم أن هذه القاعدة مثلا لا تصلح إلا لهذا الباب فهي ضابط، وعلى ذلك فالذي يظهر أنهم لم يخالفوا فلم يوجد من يستشهد لضابط مختص بباب واحد في فروع أخرى من باب آخر(
).

المبحث الثاني
( التعريف بالرضاع وما يحرم من الرضاع )
المطلب الأول: ( تعريف الرضاع لغة واصطلاحاً )
أولاً: تعريف الرضاع لغة: 
الرضاع في اللغة: هو مص الثدي وشرب لبنه, أوهو مص الرضيع من ثدي الآدمية(
).
قال ابن فارس: "الراء والضاد والعين أصل واحد وهو شرب اللبن من الضرع أو من الثدي، تقول رَضَعَ المولود يَرْضَعُ، ويقال امرأة مُرْضِع، إذا كان لها ولد تُرْضِعُه، وفي كتب الفقه أن الرضاع لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه.والرَضَاع والرَّضَاعَة معناهما واحد وهما بفتح الراء وكسرها وقد رَضِعَ الصبي أمه بكسر الضاد يرْضَعُها بفتحها رَضْعاً ورَضَاعاً ورَضَاعَة "(
). 
وفي القاموس المحيط: "ويقول أهل نجد: رَضَعَ يَرْضِعُ بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع، رضعاً كضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْباً، وأرْضَعَتْه أمه وامرأة مُرْضِع أي لها ولد تُرْضِعُه فإن وضعتها بإرضاعه قلت: مُرْضِعَة(
) ".
ثانياً: تعريف الرضاع اصطلاحاً :
عرف بعدة تعريفات بالنظر للمذاهب الأربعة: 
1- الحنفية يقولون: مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص(
). 
2- والمالكية: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر(
).
3- والشافعية: حصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه(
).
4- والحنابلة: وصول لبن آدمية إلى جوف صغير، أو مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل ثدي امرأة(
).
والناظر في التعريفات لا يجد فرقاً جوهرياً إلا أن الحنفية اشترطوا الوقت بناءً على مذهبهم في عدم جواز إرضاع الكبير وعدم التحريم بإرضاعه، والحنابلة اشترطوا أن يكون ثاب عن حمل.
فالتعريف المختار: 
[وصول لبن امرأة ثاب عن حمل إلى جوف صغير أو دماغه].
محترزات التعريف: 
وصول: يخرج به ما لم يصل إلى جوف الصغير أو دماغه.
لبن: يخرج ما سوى اللبن كدمها أو ريقها. 
امرأة: يخرج ما سوى المرأة كلبن حيوان أو غيره. 
ثاب عن حمل: أي خرج اللبن بسبب الحمل. فيخرج ما ثاب من لبن بدون حمل.

إلى جوف: يخرج به ما لم يصل الجوف ويدخل في ذلك السعوط في الأنف والوجورفي الفم فالمراد وصول الحليب إلى جوف الصغير من أي طريق كان. 
الصغير: يخرج به الكبير .

أو دماغه: أي يحصل به الغذاء .

المطلب الثاني
( المعنى المراد من جملة " ما يحرم من الرضاع " )
ليتضح معنى هذه الجملة يلزم الإشارة إلى المحرمات من النساء .

قال الله تعالى: ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
).
المحرمات من النساء قسمان: 
القسم الأول: المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً: 
وهن النساء اللاتي لا يحل الزواج بهن أبداً فقد حرمهن الله عز وجل ورسوله  حرمة مؤبدة، وهذا التحريم قد يكون بسبب النسب، أو المصاهرة أو الرضاع. 
وتنقسم المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً بالنظر إلى سبب هذه الحرمة إلى ثلاثة أصناف: 
1- المحرمات تحريماً مؤبداً بسبب القرابة: وهن سبع: (
) المذكورات في آية النساء السابقة.
1- الأم: ومثلها الجدة، وإن علت من قبل الأب أو الأم. 
2- البنت: ومثلها بنت الإبن، أو بنت البنت، وإن نزلن. 
3- الأخت: شقيقة كانت أم لأب أو لأم. 
4- العمة (أخت الأب): شقيقة أو لأب أو لأم ومثلها عمة الأب وعمة الأم. 
5- الخالة (أخت الأم): شقيقة أو لأب أو لأم، ومثلها خالة الأب وخالة الأم. 
6- بنت الأخ: ومثلها بنت بنته، أو بنت ابنه وإن نزلن. 
7- بنت الأخت: ومثلها بنت بنتها، أو بنت ابنها وإن نزلن. 
2- المحرمات تحريماً مؤبداً بسبب المصاهرة، وهن أربع: (
) 
1- أم الزوجة: وهي تحرم بمجرد العقد على ابنتها ولو لم يدخل بها، وكذلك جدة الزوجة من جهة أمها وأبيها، وإن علت. 
2- بنت الزوجة المدخول بها: وتسمى (الربيبة) فإن لم يكن دخل بالأم فلا جناح عليه أن يتزوج بالبنت، وكذلك بنت بنت الزوجة أو بنت ابنها وإن نزلن من المحرمات. 
3- زوجة الإبن: أو زوجة ابن الابن، أو زوجة ابن البنت، وإن نزل. 
4- زوجة الأب: ومثلها زوجة الجد، سواء من جهة الأب أو الأم وإن علا.
3- المحرمات تحريماً مؤبداً بسبب الرضاع: 
ويحرم بسبب الرضاع من النساء ما يحرم من النسب، وهن سبع: (
)
1- الأم من الرضاع (وإن علت): وهي المرأة التي أرضعتك، [بشرط أن يكون هذا الرضاع قبل تمام السنتين للرضيع، وألا يقل عدد الرضعات عن خمس رضعات].
2- البنت من الرضاعة (وإن نزلت): وهي التي رضعت من زوجتك فتكون أنت أباها من الرضاع.
3- الأخت من الرضاعة: وهي التي رضعت من أمك، أو رضعت أنت من أمها، أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة.
4- بنت الأخ من الرضاع وإن نزلت.
5- بنت الأخت من الرضاع وإن نزلت.
6- العمة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أبيك.
7- الخالة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أمك(
).
وفي هؤلاء المحرمات من الرضاع يقول رسول الله  : "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (
).
وجاء في سورة النساء قوله سبحانه: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((
).
وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع في أحد قولي العلماء وإلا فالحق خلافه كما سيأتي في الضابط الأول من هذا البحث(
) وهن:-
1- أم الزوجة من الرضاع: وهي التي أرضعت زوجتك.
2- بنت الزوجة من الرضاع: وهي التي رضعت من زوجتك، لكن من زوج غيرك .
3- زوجة الأب من الرضاع: وهي زوجة الأب الذي رضعت أنت من زوجته الثانية. 
4- زوجة الابن من الرضاع: وهي زوجة من رضع من زوجتك(
). 
القسم الثاني: المحرمات من النساء تحريماً مؤقتاً: 
وهن النساء اللاتي حرّمن على الإنسان لسبب من الأسباب، فإذا زال هذا السبب زالت الحرمة وعاد الحل، فإذا عقد على واحدة منهن قبل زوال سبب الحرمة كان العقد باطلاً، وينبغي أن يعلم أن هؤلاء النسوة مثل أخت الزوجة أو عمتها لا يكون الرجل محرماً لها في سفر، ولا يحل له الخلوة بها، لأنه من هذه الجهة أجنبي عنها (
).
1- الجمع بين الأختين: سواء كانت من النسب أو من الرضاع. قال الله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((
).
2- الجمع بين المرأة وعمّتها، أو بين المرأة وخالتها: ودليل ذلك السنة الشريفة، فقد روى أبو هريرة قال رسول الله  : "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" (
). والحكمة من تحريم الجمع بين من ذكر هو تجنب ما يؤدي ذلك إليه من إيقاع الضغائن بين الأرحام، بسبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة. 
3- المرأة المتزوجة: فما دامت في عصمة زوجها لا يحل لها الزواج بآخر، ولكي تحل لزوج آخر لا بد من شرطين: 
الأول: أن يفارقها زوجها بموت أو طلاق. 
الثاني: أن تستوفي العدة التي أمر الله بها (
).
4- المشركة الوثنية: وهي التي ليس لها كتاب سماوي، فإذا أسلمت حلت، وجاز الزواج بها، أو لو صارت نصرانية أو يهودية، مع توفر شروط أخرى، قال الله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (
). 
5- المرأة المعتدة: فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة لا تزال في عدتها سواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة، فإذا انتهت عدتها جاز الزواج بها. قال الله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) .
6- المرأة المطلقة ثلاثاً على من طلقها: فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً صحيحاً ثم يطلقها الزوج الثاني، وتنقضي عدتها منه فإذا حصل كل ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليها، ويعقد عليها عقد زواج جديد، قال الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).
7- الزوجة الخامسة لمن عنده أربع زوجات: فلا يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربع حتى يطلق واحدة منهن، وتنقضي عدتها أو تموت، فإذا ماتت أو طلقت وانقضت عدتها حلت له الخامسة، قال الله عز وجل: ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) (
). 
المحارم من الرجال: 
والمقصود بهم أقارب المرأة الذين تحرم عليهم تحريماً مؤبداً، فلا يحلون لها بحال من الأحوال، أو في وقت من الأوقات، ويجوز لها إبداء زينتها أمامهم نظراً للضرورة الداعية إلى المخالطة والمداخلة والمعاشرة، ولأن الفتنة – غالباً – مأمونة من جهتهم، وهم: 
1- الآباء، وكذا الأجداد، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم. 
2- آباء الأزواج. 
3- الأبناء وأبناء الأولاد وإن نزلوا. 
4- أبناء الأزواج وإن نزلوا. 
5- الإخوة مطلقاً، سواء كانوا أشقاء أم لأب أو لأم. 
6- أبناء الإخوة والأخوات وإن نزلوا. 
7- الأعمام، وكذلك أعمام أبيها وأعمام أمها وإن علوا. 
8- الأخوال، وكذلك أخوال أبيها وأخوال أمها وإن علوا(
).
المحارم من الرضاع: 
وجميع ما سبق من المحارم إن كان من رضاع فإنه يكون من المحارم للمرأة فيحرم عليها أبوها بالرضاع وابنها من الرضاع وأخوها وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع(
) لقوله  " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (
).
المبحث الثالث

 ( مكانة باب الرضاع في الفقه )
المطلب الأول: (مكانة باب الرضاع في الفقه الإسلامي )
     تتضح مكانة باب الرضاع في الفقه الإسلامي من خلال النظر والتأمل في عنصرين: الأول الرضاعة في القرآن الكريم والسنة النبوية. والثاني: الرضاعة في كتب الفقه.
أما الأول: وهو الرضاعة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فإن الرضاعة قد تكررت ككلمة بمشتقاتها في القرآن الكريم أربع عشرة مرة في سبع سور وثمان آيات كريمات، وفي ذلك دليل قاطع على أهمية الرضاعة ومن هذه الآيات:
1- قال تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((
).
2- وقوله: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (
) .
3- وقوله: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
).
ومن السنة المطهرة فالأحاديث كثيرة جداً، منها: 
1- قوله  : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (
).
2- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  : "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام "(
). 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة جداً. 
الثاني: الرضاعة في كتب الفقه:
نجد كتب الفقه في جميع المذاهب لا تخلوا من باب الرضاع وبعضهم يسميه كتاب الرضاع وطريقة المذاهب الأربعة في عرض مسائل الرضاع كالتالي: 
أولاً: المذهب الحنفي: 
فقهاء الحنفية في الغالب يذكرون الرضاع في كتاب النكاح باعتباره باباً من أبواب النكاح، ويأتي كتاب النكاح بعد كتاب المناسك، ويليه كتاب الطلاق(
).
ثانياً: المذهب المالكي:
والمالكية في الغالب يذكرون الرضاع باعتباره باباً من أبواب الفقه إلا أنهم لا يقسمون الكتاب إلى كتب وأبواب فيكتفون في كتبهم المعتمدة على ذكر أبواب فيقولون: باب الطهارة باب الزكاة وهكذا، ويأتي باب الرضاع عندهم بعد باب العدة فيقولون: (باب الرضاع) ويليه (باب أسباب النفقة )(
). 
فباب الرضاع عندهم يأتي بعد باب اللعان ثم يأتي بعد الرضاع باب أسباب النفقة. 
ثالثاً: المذهب الشافعي: 
والشافعية يقسمون الكتاب إلى كتب فيقولون: كتاب الرضاع.
ويأتي بعد كتاب العدد ويليه كتاب الجنايات، وبعض الشافعية اعتمد طريقة الأبواب فيجعلون الكتاب أبواباً، ويأتي باب الرضاع بعد باب العدد ويليه باب النفقة والحضانة ثم باب الجراح ( أي الجنايات )(
) .
رابعاً: المذهب الحنبلي:
الحنابلة في الغالب يقسمون الفقه إلى كتب فيذكرون كتاب العدد ثم كتاب الرضاع ثم كتاب النفقات(
). 
وهناك تشابه كبير جداً في موضع الرضاع بين كتب الفقه في جميع المذاهب وعلى كل حال فإن الرضاع وأحكامه موجودة في أمهات كتب الفقه ولا يكاد يخلو كتاب فقهي منها وهذا دليل على أهميتها. 
( المطلب الثاني )
( أهمية العلم بأحكام الرضاع )
تتجلى أهمية العلم بأحكام الرضاع من خلال أمور أبرزها:
1- الآثار المترتبة على الرضاع:
إذا تحققت الشروط التي ينبغي توافرها كي يكون الإرضاع سبباً في التحريم ووجد ما يثبت الرضاع من إقرار أو بينة ترتبت عليه أحكام وآثار أهمها:
1- تحريم النكاح: ويكون تحريم النكاح بين الرضيع والمرضع وقريباتها من النسب والمصاهرة بين الأصناف الذين تم ذكرهم في المبحث السابق والدليل على ذلك حديث "يحرم من الرضاعة ما حرم من النسب" (
).
2- جواز النظر والخلوة: من الأحكام التي تثبت التحريم بالرضاع أنه يجوز للمحرم بالرضاع أن يخلو بمن حرمت عليه، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن  النبي  دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه ذكره ذلك فقالت إنه أخي فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" (
). فقد أقر النبي  الخلوة بذلك الرجل بعد أن عرف أنه أخوها من الرضاعة. 
3- جواز المسافرة: وهي مترتبة على جواز الخلوة. (
).
أما الأحكام التي يفترق فيها التحريم بالنسب عن التحريم بالرضاع فهي: 
1- التوارث: فإذا مات من بينهما بنوة أو أبوة بالرضاع فلا يرث أحدهما الآخر، لأن الآيات والأحاديث خصت التوارث بالنسب والزوجية والولاء ولم تذكر الرضاع. 
2- النفقة: فلا ينطبق على القرابة بالرضاع ما ينطبق على القرابة بالنسب من وجوب النفقة.
3- رد الشهادة: أما الشهادة بين الأقارب من النسب مردودة لتهمة المحاباة وليس كذلك شهادة القريب من الرضاع لعدم تحقق هذا المعنى بالضرورة(
).
قال النووي رحمه الله: "الرضاع يؤثر في تحريم النكاح وثبوت المحرمية المقيدة بجواز النظر والخلوة دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة وغيرها كله متفق عليه "(
).

2. حاجة الناس لمعرفة أحكام الرضاع مع كثرة وقوعها وتشعب مسائلها: فتبدأ أحكام الرضاع منذ الولادة، فمثلاً مسألة وجوب الإرضاع هل هو واجب في حق الأم ؟ أم انه يجوز لها التخلي عن الإرضاع ؟، ومسألة الأجرة على الرضاع لو اشترطت الأم على الأب أن لا ترضع ابنها إلا بعوض، فهل يجوز لها ذلك ؟ وهل يلزم الزوج بالنفقة عليها ؟ وهذه مرحلة أولية يليها مسائل أخرى تزداد مع زيادة عمره مثل الفطام هل يجوز قبل الحولين، أم لا ؟ ومسألة مقدار الرضاع المحرم لو أرضعته غير أمه، ومتى تكون أماً له ؟ وما شروط الرضعة المحرمة ؟.
وبعد بلوغ الرضيع، هل يصح نكاحه من المرتضعة وأقاربها ؟ ثم لو حصل النكاح ثم تبين الرضاع ما الذي ينبني عليه ؟ والمسلم لا يستغني في حياته عن معرفة أحكام الرضاع مع كثرة تكرار مسائل الرضاع وسؤال الناس عنها.
3. أن الجهل بأحكام الرضاع له أضرار كبيرة فكم من زوجين عاشا حياة طويلة وأنجبوا أولاداً ثم تبين أنها أخت له أو محرمة عليه بسبب الرضاع أو يأتي من يدعي أنهما أخوان من الرضاعة فينفصلان فإذا بالرضاعة أقل من خمس رضعات فلا تحرم عليه وغير ذلك. والضرر واضح إذا جهلت أحكام الرضاع .
4. أن مسائل الرضاع مسائل دقيقة تحتاج للنظر والتأمل .
المبحث الأول
( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
سنتناول المعنى العام لهذا الضابط من جهة مفردات الضابط ومن جهة المعنى الإجمالي لهذا الضابط.

مفردات هذا الضابط: 
يحرم: أي يحرم تحريماً مؤبداً.
من الرضاع: أي ما كان بسبب الرضاع. 
ما يحرم من النسب: أي أن الرضاع يثبت الحرمة كما يثبتها النسب.
المعنى الإجمالي:
أن المرضعة تنزل منزلة الأم فتحرم على المرتضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل النسب(
). 
فالمحرمات من النساء من النسب هن السبع اللاتي ذكرن في آية النساء ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((
). (الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت) فيحرم نظيرهن بالرضاع.
فنخلص من هذا أن الرضاع إذا وقع شروطه وصفاته فإنه يحرم سبعاً من النساء كما حرم النسب سبعاً من النساء وتفصل المحرمات من النساء بالرضاع كالتالي:
1) الأم من الرضاع، وهي كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو رضعت من ولدك أو ولدت صاحب اللبن الذي ارتضعت منه زوجته.
2) البنت من الرضاع، وهي كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو بغير واسطة فنتناول البنت وبناتها وبنات بناتها مهما نزلن .
3) الأخت من الرضاع، وهي كل من أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو أرضعتها أو ولدها زوج المرضعة صاحب اللبن فهي أختك من الرضاع. 
4) العمة من الرضاع، وهي كل أخت لأب من الرضاع أو أخت لأبي صاحب اللبن أو أخت لأبي المرضعة بواسطة أو بغيرها سواء أكان ذلك نسباً أم رضاعاً وإن علون.
5) الخالة من الرضاع، هي كل أخت للمرضعة من النسب أو من الرضاع أو أخت لأمها أو أخت أم صاحب اللبن بواسطة أو بغيرها وإن علون. 
6) بنات الأخ من الرضاع، وهن كل من ارتضعت بلبن أخيك أو ارتضعت من لبن بنته نسباً أو رضاعاً وإن نزلت .
7) بنات الأخوات من الرضاع، وهن كل من أرضعتها أختك أو أرضعتها من أرضعتها أختك وإن سفلن سواء كان ذلك من الرضاع أو النسب(
).
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
هذا الضابط هو نص ورد عن النبي  وكثيراً ما كانت القواعد والضوابط الفقهية نص من كلام رسول الله  . 
فهذا الضابط ذكر في كتب الفقهاء عامة وقد ورد بعدة ألفاظ يمكن حصرها في التالي: 
1- [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] (
)
2-  [إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة](
).
3- [ يحرم من الرضاعة من يحرم من الرحم ] (
).
4- [ حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب ](
) .
5-  [ الرضاع لحمه كلحمة النسب ](
).
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )

أما أدلة الكتاب على هذا الضابط فقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (
).
ومن السنة:
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة"(
) .
2- عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي  كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت: "يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله  : أراه فلاناً، لعم حفصة من الرضاعة، فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حياً، لعمها من الرضاعة لدخل عليّ ؟ فقال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (
).
المطلب الرابع

( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
المسألة الأولى:
هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مطلقاً ؟ 
يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب من غير استثناء، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية في الفتاوى قال رحمه الله: "لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء المعروفين"(
)، وذكر الإجماع بداية المجتهد(
)، وفي الإجماع(
)، وفي الإفصاح(
)، وقاله الشافعي في الأم(
)، وقال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً(
)،ونقل في البدائع الإجماع عليه(
).
 أدلة ذلك:
1- حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (
).
2- لأن ثبوت الحرمة بالنسب لحقيق البضعية أو شبهة البضعية وفي الرضاع شبهة البضعية  بما يحصل باللبن الذي هو جزء الآدمية في إنبات اللحم وأنشاز العظم. 
3- أن في المسألة إجماعاً(
).
المسألة الثانية:
هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ؟ 
فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع، وبنتها من الرضاع وامرأة ابنه من الرضاع، أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاع.
القول الأول: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة وهو قول الأئمة الأربعة(
).
القول الثاني: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وابن القيم رحمهما الله تعالى(
). واختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله(
).
دليل القول الأول:
أن هذا داخل في قوله  : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري(
) فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة، فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمن بالرضاعة. وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة(
).
الرد على هذا الدليل من أوجه:
أولاً: معلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهراً، وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب والحديث لم يذكر المصاهرة ولا الكتاب الكريم كما ذكر تحريم الصهر، ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب والصهر قسيم النسب وشقيقه. 
الثاني: إنما حرم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم والأختين من الرضاعة ليس بينهما رحم محرمة غير النكاح .
الثالث: أن الرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكم، فقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنه من غيرها، وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدهما بالآخر لو كان ذكراً فهذا نظير الأختين من الرضاعة.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
).

وجه الدلالة: 
الآية صريحة في الحل، ولفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب.
نوقش هذا الدليل:
أن القصد إخراج ابن التبني بهذا.
الرد عليه: 
أن هذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع(
).
الدليل الثاني: [ أن النبي  أمر سهلة بنت سهل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة ليصير محرماً لها فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها وصار ابنها ومحْرَمها ]، نص رسول الله  ، سواء كان الحكم مختصاً بسالم أو عاماً كما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فبقي سالم محرماً لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة. 
فالتأثير لكونه ولدها نفسها وقد قال النبي  : أرضعيه فأرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
الدليل الثالث: أنه سبحانه لم يجعل أم الرضاع وأخت الرضاعة داخلة تحت أمهاتنا وأخواتنا فإنه سبحانه قال: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( ثم قال ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة: 
أن لفظ أمهاتنا عند الإطلاق إنما يراد به الأم من النسب، وإذا ثبت هذا فقوله تعالى: ((وأمهات نسائكم)) مثل قوله ((وأمهاتكم)). إنما هن أمهات نسائنا من النسب فلا يتناول أمهاتهن من الرضاعة ولو أريد تحريمهن لقال: وأمهاتهن اللاتي أرضعنهن، كما ذكر ذلك في أمهاتنا. 
الدليل الرابع: مفهوم حديث "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري(
).
وجه الدلالة: 
أن مفهوم الحديث يدل على أن لا يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة، بدلالة المفهوم مع عموم قوله: ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)). 
القول الراجح والله أعلم.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه. اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.
وسبب الترجيح:
1- أن النصوص الشرعية لا تقبل الزيادة والبقاء على النص أولى من الزيادة بغير دليل .
2- قوة أدلة هذا القول التي سبق ذكرها.
3- أن دعوى الإجماع في هذه المسألة غير صحيح فإن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم 
بلبن الفحل وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة(
).
فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له فأن لا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى، فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة. 
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول:
لو أن امرأة أرضعت طفلاً خمس رضعات مشبعات في سن الرضاعة فمن الذي يكون محرماً عليها من الرضاع ؟. 
نقول تحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع(
). لأن الضابط يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
الثاني: 
    لو أن امرأة أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاعة، هل يحرم عليها أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع، وعلى الزوج أم زوجته من الرضاع، وابنة زوجته من الرضاع ؟ 
نقول لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، فيجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة بعد فراق الزوجة بموت أو طلاق و يجمع بينهما، وكذلك ابنة زوجته من الرضاع(
)، والله أعلم. 
المبحث الثاني

( الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم )

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
الإرضاع: سبق تعريف الرضاع وقلنا أنه وصول لبن آدمية إلى جوف طفل أو دماغه.
ما أنبت: أي كان سبباً في إنبات اللحم وهو لحم الرضيع.
وأنشز العظم: أي رفعه, فالإنشاز هو الرفع والظهور، ( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (
) .

المعنى الإجمالي:
أن الإرضاع الذي يثبت به التحريم ما أنبت اللحم فمع التغذية نبت عليه لحم الطفل, ورفع العظم وشده, وما ليس له بهذا الوصف فليس بإرضاع يثبت به التحريم(
).
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- [ لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ](
). 
2- [ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ](
).
3- [ الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ](
).
4- [ لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ](
).
5- [ لا رضاع إلا ما شد اللحم ](
).
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
قوله تعالى: ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
). 
وجه الدلالة:
أن الآية ذكرت الرضاع في الحولين فدل على أن ما بعد الحولين ليس برضاع والرضاع في الحولين هو الذي يكون مظنة لإنبات اللحم وإنشاز العظم. 
وبالتالي فالآية معناها أن الرضاع المعتبر هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا لا يكون إلا في الحولين.

ومن السنة:
1- حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها قال: فقال رسول الله  : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم " (
).
2- حديث أبي عطية قال: "جاء رجل إلى أبي موسى فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود فقال: سألت أحداً غيري ؟ قال: نعم، أبا موسى، فشدد عليّ فأتى أبا موسى فقال: أرَضِيعٌ هذا ؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم – أو قال: بين أظهركم" (
).
3- حديث أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال: إن امرأته ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه فقال: لا أراها تصلح له. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال: لِمَ تحرم عليك ؟ إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى، فقال: لا تسألونا عن شيء ما قام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب رسول الله  (
).
4- حديث مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أنه سمعه يقول: "لا رضاعة إلا في المهد ولا رضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم" (
).
5- حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها فجعل يمصه ويمجه فدخل في حلقه فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك، فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله  : [لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم] (
). والحديث يلاحظ فيه لفظ [ أنشر ] بالراء بينما السابقة بالزاي والمعنى واحد.
6- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم" (
).
7- عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: "إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم" (
).
8- عن مجاهد قال: قال أبو موسى: "لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم" (
).
9- حديث أبي عطية الوادعي قال: " جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك، قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم" (
).
وهذه الأحاديث بمجموعها تقوي بعضها بعضا,والله أعلم.
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
  هذا الضابط يبين مقدار الرضعة المعتبرة في الشرع وقد يستدل به لمسائل أخرى ولكن المقصود ما يفيده هذا الضابط.
المسألة تحديد الرضعة المعتبرة في الشرع هل لها صفة معينة ؟ 
  أو بصيغة أخرى، ما المراد من قوله: [ما أنبت اللحم وأنشز العظم ] ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال هي:
القول الأول:
أن المرجع في ذلك العرف لعدم ورودها في الشرع بصورة محددة(
).
الدليل: أن كل ما لم يرد تحديده في الشرع فإنه يرد إلى العرف لأنه معتبر(
).
الرد عليه: أنا نطلب تفصيلاً لهذا العرف وإلا فالحال سيختلف بين الناس ولا ينضبط. 
القول الثاني:
أنه إذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس ويستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة، وهو الوجه الآخر عند الحنابلة، واختاره ابن قدامة(
). 
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: أن اليسير من السعوط والوجور رضعة فكذا هنا. 
الرد عليه: هذا قياس مع الفارق إذ أنه قطعها من غير اختياره. 
الدليل الثاني: أنه لو تباعد ما بين الرضعتين اعتبرت رضعة فكذا إذا تفارقا(
). 
الرد عليه: قياس مع الفارق لأن التباعد يختلف عن الانقطاع لعارض بلا ريب. 
والرد على القول بأكمله لأنه قطع عليه بغير اختياره(
).
القول الثالث:
أن الطفل إذا التقم الثدي فشرب منه ثم قطعه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى، فإذا انقطع لعارض كضيق النفس أو الانتقال للثدي الآخر إن عاد قريباً فليست رضعة. وهو قول الشافعية(
) ووجه عند الحنابلة(
).
دليلهم: 
قياساً على العادة في الأكلات فهي متفرقة فكذلك هذه الرضعات كانت في أوقات متفرقة.
القول الراجح والله أعلم هو :القول الثالث والقول الأول ضابط له:
لأن الأمر راجع إلى العرف والعرف يقتضي أن انتقاله من ثدي لآخر لا يعتبر رضعتين مع اشتراط كون هذا الفصل غير يسير فإن كان الفصل بين الرضعتين يسيراً كان هذا رضعة، وهو ظاهر اختيار ابن قيم الجوزية(
)، واختيار الشيخ ابن سعدي، ورجحه الشيخ ابن عثيمين(
) -رحم الله الجميع-. 
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول: 
لو أن امرأة أرضعت ولداً فكان يمتنع من مص ثديها ولم يتم رضاعته إلا بشيء يسير لا يتصور منه إشباع ولا إنبات لحم، فهل يحرم هذا الرضاع ؟ .
نقول: لا، لأنه لا إرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم .
الثاني: 
لو أن امرأة حلبت من ثديها في كأس أو في رضاعة فأعطي الطفل فشربها هل تعد هذه رضاعة ؟. 
نقول: نعم، لأنه لا إرضاع إلا ما أنبت اللحم و أنشز العظم، وهذا فيه نفس المعنى وإن لم يلتقم الثدي مباشرة. 
المبحث الثالث

( لا رضاع إلا ما كان في الحولين )
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط

المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
لا رضاع: نفي للرضاع المعتبر شرعاً. 
إلا ما كان في الحولين: استثناء يفيد الحصر، أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين يعني العامين، قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (
).
المعنى الإجمالي: 
أن الرضاع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية هو الذي يكون في مدة الرضاعة الحولين، فلا يعتبر الرضاع محرم إذا كان بعد عامي الرضاعة لأنه خارج عن زمن الرضاع، وهذا قيد للرضاع المحرم. 
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- [ لا رضاع إلا ما كان في الحولين ](
) .

2- [ يحرم الرضاع في الحولين ](
).

3- [ لا حرمة إلا في الحولين ](
).

4- [ الرضاع المحرم في الحولين فقط ](
). 
5- [ لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ](
) .

6- [ لا يحرم الرضاع إلا في الحولين ](
).
7- [ تحرم الرضعة إذا كان في الحولين ](
).
8- [ شرط الرضاع أن يكون في الحولين ](
). 
9- [ الرضاع في الحولين مؤثر ](
).

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
الدليل من القرآن: قوله تعالى: ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة:
أن تمام الرضاعة في حولين وما زاد فهو خارج وما دونهما ناقص عن تمام الرضاعة ولأن الحولين حد فاصل بين قاطع فكان أولى بالاعتبار من سواه(
).
الدليل من السنة:
1- عن عمر رضي الله عنه قال: "لا رضاع إلا في الحولين في الصغر" وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه (
).
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: "لا رضاع إلا في الحولين في الصغر" (
).
3- عن يحيى بن سعيد مرسلاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم" (
).
4- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما كان في الحولين فإنه يحرم" (
).
5- عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة ؟ فقال: "ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما طعام يأكله"(
).
وعن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عنه عروة بن الزبير فقال له مثل ما قال سعيد بن المسيب (
).
6- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  : "لا رضاع إلا ما كان في الحولين"(
).
7- وعن علي رضي الله عنه قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين".(
) وعن ابن عباس وعن ابن مسعود نحوه(
).
8- عن عروة بن دينار قال: كان العباس يقول: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (
).
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
المسألة الأولى: 
ما هو الزمن الذي يناط به التحريم في الرضاع ؟ وهي مسألة إرضاع الكبير ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: 
أن الرضاع المحرم لا وقت له، وهو قول منقول عن عائشة رضي الله عنها ويروى عن علي وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وهو قول الليث وداوود الظاهري وابن حزم(
).
القول الثاني: 
أن الرضاعة لا تكون إلا في الصغر ولا تكون في الكبر، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة(
). وبه كان يفتي سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية(
).
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: قوله تعالى: ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة:
أن الله تعالى أمر الوالدات بإرضاع المولود عامين وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم ينقطع بذلك(
).
والرد عليه:
أن الله تعالى ذكر التمام وهل بعد التمام زيادة ؟ .
نوقش: بعدم التسليم. 
الجواب عنه: 
يلزم من قولكم أن قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ( (
) مثل قولكم في هذه الآية أنه يجوز الزيادة على العشرة وهذا لم يقل به أحد. 
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((
).
وجه الدلالة:
أن الآية عامة لم تبين وقتاً معيناً للرضاع الذي يثبت به التحريم فهي تتناول جميع الأوقات وبلا فارق بين الكبير والصغير. 
الرد عليه: 
أن الآية الكريمة لم تسق لبيان زمن الرضاع الذي يقع به التحريم، وإنما سيقت لبيان أنواع المحرمات من النساء ثم إن الرسول  فصّل هذا الإجمال بالعدد وضبطه به وبعد البيان لا يقال هناك إجمال. 
الدليل الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي  فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال رسول الله  : أرضعيه، فقالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله  فقال: قد علمت أنه رجل كبير "(
). وفي رواية أخرى في صحيح مسلم " أرضعيه تحرمي عليه "(
).  
وجه الدلالة: 
أن هذه الروايات بلغت حد التواتر رواها أزواج النبي  وسهلة بنت سهيل من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله  . 
ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع رواه عن هؤلاء الجم الغفير والعدد الكثير فهو نقل كافة لا يختلف امرؤ مؤالف ولا مخالف في صحته(
).
الرد على حديث سهلة من أوجه: 
الوجه الأول: 
       قال بعض العلماء(
) أن الحديث منسوخ والناسخ له الأحاديث التي حددت سن الرضاع بالصغير لأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة عقب نزول قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ( (
). والأحاديث الدالة على اشتراط الصغر متأخرة عن نزول هذه الآية لأنها من رواية ابن عباس وأبي هريرة وابن عباس قدم المدينة قبل الفتح وأبي هريرة لم يسلم إلا في تمام فتح خيبر، وبما أن هذا كان بعد قصة سالم وسهلة فتكون الأحاديث ناسخة لحديث سهلة.
نوقش:
أن دعوى النسخ لا دليل عليها ومما يوضح ذلك:
1- أن ما استندوا إليه في دعواهم ضعيف إذ لا يلزم من تأخير إسلام الراوي ولا صغره إلا يكون ما رواه متقدماً إلا أن في سياق القصة ما يشعر بسبق الحكم باعتباره الحولين لقول الرسول  لامرأة حذيفة: [ قد علمت أنه رجل كبير ] وفي مسلم [أنه ذو لحية]. وهذا مشعر أنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم.
2- لم تحتج واحدة من نساء النبي  أو غيرهن على عائشة بالنسخ بل سلكن في تفسير الحديث بأنه خاص بسالم .
3- لو كان منسوخاً لكانت عائشة من أوائل من يعلم النسخ لأنها روت حديث سهلة [إنما الرضاعة من المجاعة].
4- أن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ من النصوص وليس عندنا في هذين الحديثين ما نجزم به على أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وبناءاً عليه فالقول أن الحديث منسوخ غير صحيح لعدم الدليل، وهذا هو مسلك من حاج عائشة رضي الله عنها ولم يقل به أحد من العلماء الذين يعتمد على قولهم. 
الوجه الثاني: 
سلمنا أن الدليل غير منسوخ وهو الصحيح ولكن الحديث خاص بسالم وحده ولا يكون لأحد غيره، وهذا ما صرح به نساء النبي  عدا عائشة وذهب إليه جمهور العلماء(
).
ومما يدل على خصوصيته لسالم أن الأمر إذا أمر به الشارع عامة المسلمين ثم أمر الرسول  الشخص بخلافه كان ذلك خاصاً بهذا الشخص، ومعلوم أن سهلة سألت الرسول  بعد نزول آية الحجاب والأمر بالحجاب يقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكرهم الله في آية الحجاب، ولا يخص من عموم من عداهم أحداً إلا بدليل، والمرأة إذا أرضعت كبيراً أجنبياً فقد أبدت زينتها وهذا لا يجوز. 
فعلى هذا فإن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به لأن الرسول  إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحداً بخلافه أو أباح له ما نهي عنه غيره فإنه يكون خاصاً به وحده. 
قال الكاساني: إن سالماً مخصوصاً بذلك وما كان من خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله، ولا يحتمل القياس ولا تترك به الأصل المقرر في الشرع(
).
وأجيب:
أن الحديث لو كان خاصاً بسالم لنص عليه رسول الله  ولبينه كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز، حين قال: " تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك "(
). واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين وأن يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفروج وتحريمها وثبوت المحرمية والخلوة والسفر فلو كان خاصاً بسالم لكان أولى بيان التخصيص(
). 
الرد عليه: 
أن الأدلة من الكتاب والسنة بينت أن الرضاع لا يكون إلا في الحولين ولا تترك الأدلة العامة لخاص لا يقاس عليه ولا يحتمل القياس حيث العلة غير واضحة فيه فلا يترك به شيء مقرر.
الدليل الرابع: ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي رسول الله  وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا ؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة "(
).
وجه الدلالة: 
أن الرسول  بين أن الرضاعة مما تطرد المجاعة والرضاعة للكبير تطرد المجاعة مثلما تطردها من الصغير فهو عام لكل رضاع(
).
الدليل الخامس: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها تأمر بنات إخوانها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها وكانت تحتج بحديث سالم(
).
وجه الدلالة: 
أن هذه عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات لم تكن لتبيح ستر رسول الله  بحيث يدخل عليها من لا يحل له ذلك وقد عصمها المولى وشهد ببراءتها ويكفينا أمناً أنها أفقه نساء الأمة. 
أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله تعالى: ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( (
). وقوله ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (
).
وجه الدلالة: أنه جعل تمام الرضاعة حولين.
الدليل الثاني: ما رواه مالك عن ابن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء ليسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي جارية كنت أطؤها فعمدت امرأتي فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت لي: دونك فقد والله أرضعتها، قال فقال عمر: أرجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير(
).

وجه الدلالة: 
أن عمرا لم يعتبر الرضاع في الكبر معتبرا وإلا لأفتى بتحريم الجارية.
الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي  فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: " انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة "رواه البخاري (
). 
وجه الدلالة: 
أن الحديث دل على أن المراد ما كان في المجاعة وهي فترة في الصغر إذ إنه في الكبر لا يرفع المجاعة ولا يستفيد الكبير من في دفع الجوع.
الدليل الرابع: عن أم سليم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  : "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام "رواه الترمذي(
) .
وجه الدلالة:
قال الشوكاني: أن المراد بالثدي ( أي أيام الثدي وذلك حيث يرضع الصبي فيها)(
).
الدليل الخامس: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : "لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم "رواه أبوداوود

(
).
وجه الدلالة:
أن الرضاع الذي نشز العظم وينبت اللحم ما كان في الصغر لأن الكبير لا يتصور في إرضاعه أن ينشز العظم أو ينبت اللحم.
القول الراجح القول الثاني:
وتظهر بلا ريب قوة القول الثاني وهو أقوى من الأول للأسباب التالية: 
1- أن ما استدلوا به من أدلة نصوص صحيحة صريحة وإن تأولوا بعضها إلا أن تأويلاتهم ردت بما جعلها قاعاً صفصفاً. 
2- حديث سالم الذي استدلوا به أجاب عنه الجمهور بما يجعله لا يصلح دليلاً لهم، بل إن ذكرهم له دليل عليهم وهو أكثر ما يعتمدون عليه .
3- أن الفساد الذي يترتب على القول بإرضاع الكبير بين واضح من كون ذلك لا يتم إلا بارتكاب عدد من المحرمات أولها النظر المحرم للمرأة والتقام الثدي الذي لا يخفى كونه من مفاتن المرأة وأنه يفضي إلى افتتانهما ببعض، وملامسة الكبير لمن لا تحل له ذنب لا يجوز فعله، فكيف يقال بهذا ؟ وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا القول لا يوافق أصول الدين الحنيف بل إنه أثم من قال بهذا(
).
تنبيه: 
وقد ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن إرضاع الكبير يجوز للحاجة ويثبت به التحريم، فقال: هذا الحديث أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم أخذت به عائشة رضي الله عنها وأبى غيرها من أزواج النبي  أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت " الرضاعة من المجاعة " لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، أما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم وقد يجوز للحاجة ما يجوز لغيرها وهذا قول متجه(
). 
ومما احتج به:
أولاً: لأن المسألة لو كانت خاصة لسالم لصرح بها النبي  .
ثانياً: أن من قال قياس وإلحاق مع الفارق نقول له: ومن قال إن العلة في التحريم كونه ولدها بالتبني وكان جائزاً ثم حرم ؟ فهذه الحال لا تدل إلا على أن رضاع الكبير جائز عند الحاجة ومثالها مسألة التبني هذه. 
المسألة الثانية:
عند من قال بالتحريم في الصغر وليس في الكبر ما هو هذا السن ؟ .
اختلفوا في ذلك على النحو التالي:
القول الأول: 
أن المحرم ما كان في سنتين ونصف وهو قول أبي حنيفة ولا يحصل التحريم بعد هذه المدة سواءً فطم الرضيع أو لم يفطم(
).
القول الثاني:
أن المحرم ما كان في الحولين أو ما قاربهما مع اختلاف معنى قولهم: ما يقاربها، وهو قول مالك(
).
القول الثالث: 
المحرم ما كان في ثلاث سنين، وهو قول زفر بن الهذيل من الحنفية(
).
القول الرابع: 
ما كان قبل الفطام سواءً في الحولين أو بعدهما، وهو ما يروى  عن ابن عباس والأوزاعي وأم سلمة والحسن والزهري واختاره ابن تيمية(
).
القول الخامس: 
ما كان في الحولين. قول الشافعي(
)، وأحمد(
)، ومالك في المشهور عنه(
)، وبه قال أبو 
يوسف من الحنفية(
).
أدلة القول الأول: 
وهو أن المحرم ما كان في سنتين ونصف.

الدليل الأول: 
قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (
).
وجه الدلالة: 
أن الله تعالى ذكر الحمل والفصل وضرب لهما مدة وهي ثلاثون شهراً فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين بأن قال للدائن: أجلت الدين الذي لي على فلان والدين الذي على فلان سنة، فالسنة بكمالها لكل منهما، فمعنى قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( أي مدة الحمل ثلاثون شهراً ومدة الفصال ثلاثون شهراً على أن الحمل في الآية يحتمل أن يكون الحمل باليد والحجر وإذا احتمل اللفظ أن يكون الثلاثون شهراً تشمل الحمل في البطن ومدة الرضاع وكما يحتمل أن يكون الحمل هو ما بعد الولادة فإن التحريم يحتاط له فيؤخذ بالاحتمال الأكبر(
). 
الرد عليه من وجهين:
الأول: أن هذا الاستدلال يتعارض مع ما ذهب إليه الحنفية أن أكثر الحول سنتان فكيف تقولون أنها ثلاثون شهراً وهذا في غاية التناقض.
الثاني: قولكم هذا يخالف ظاهر الكتاب، وقول الصحابة فالثلاثون شهراً تدل على أقل مدة الحمل وتمام الرضاعة(
). 
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( (
). 
وجه الدلالة:
أن الآية بينت أن الحولين مدة الرضاع في أحق من أراد إتمام الرضاع وهذا لا ينفي أن تكون الزيادة على الحولين في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة مع أن ذكر الشيء بالتمام لا يمنع من احتمال الزيادة فيه ألا ترى قوله  : [ من أدرك عرفة فقد تم حجه ](
). 
وهذا لا يمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف الزيارة من فروض الحج. 
الرد عليه: 
قولهم لم يقم الدليل على الزيادة بل قام الدليل على ضد ذلك وهو عدم الزيادة. 
الدليل الثالث: 
قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة:
أنه أثبت لهما إرادة الفصال بعد الحولين لأن الفاء للتعقيب فيقتضي بقار الرضاع بعد الحولين ليتحقق الفصل بعدهما، وأنه أثبت لهما إرادة الفصال مطلقاً عن الوقت، ولا يكون الفصال إلا عن الرضاع، فدل على بقاء الرضاع في مطلق الوقت إلى أن يقوم دليل على البقية.
الرد عليه: 
أن الآية لبيان أن للأبوين فطام الطفل قبل تمام الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور لأنه قبل الحولين وهو الذي يحتاج للتشاور والتراضي إذ يكون الطفل في حالة تدعوا إلى الاحتياط والتحري في فصاله عن لبن الأم، أما بعد الحولين فلا داعي للتراضي والتشاور(
). 
أدلة القول الثاني: 
وهو أن المحرم ما كان في الحولين أو ما قاربهما.
الدليل:
أنه لما ثبت حكم الحولين فيما قاربهما يعطى حكمهما(
) .
الرد عليه: أن هذا معارض بالنص والرأي في مقابل النص باطل. 
أدلة القول الثالث: 
وهو أن المحرم ما كان في ثلاث سنين. 
الدليل: 
أن الصبي لا يستغني عن اللبن دفعة واحدة بل لابد من مدة ليتعود فيها على غير اللبن والمدة اللازمة لتحوله من الرضاع إلى غذاء آخر هي سنة بعد الحولين وذلك لاشتمالها على الفصول الأربعة(
).
الرد عليه: 
هذا رأي معارض بالنص لا يصح به استدلال. 
أدلة القول الرابع: 
وهو قولهم المراد ما كان قبل الفطام. 
الدليل: 
حديث علي رضي الله عنه أن النبي  قال: "لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ". فقد أخرج الحديث الطبراني في الصغير وعبد الرزاق بن عدي من أوجه أخرى عن علي(
).
وجه الدلالة: 
أن مناط التحريم الفطام قبل الحولين أو بعدهما.
الرد عليه من وجهين: 
1- أن الحديث ضعيف (
). 
2- أنه لو صح هذا الحديث فيحمل المطلق على المقيد وقد قيده الكتاب والسنة بالحولين. 
أدلة القول الخامس:
وهو أن المحرم ما كان في الحولين. 
الدليل الأول: قوله تعالى: ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة:
حدد الشارع مدة الرضاعة بحولين فإذا رضع بعد ذلك فلا يثبت التحريم، فقد جعل الله التمام بحولين فلا مزيد على التمام(
). 
الدليل الثاني: قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (
). يدل على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم. 
الدليل الثالث: قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (
). 
وجه الدلالة: 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي من الثلاثين أربع وعشرون شهراً وهي سنتان فلا رضاع محرم بعد السنتين(
). 
الدليل الرابع: قوله: [ لا رضاع إلا ما كان في الحولين ](
).
وجه الدلالة: 
الحديث نص في الحولين وهو زمن المجاعة وهو الذي ينبت فيه اللحم وينشز فيه العظم وهي مدة الثدي في قوله: [ لا رضاع إلا ما كان في الثدي ](
).
القول الراجح: 
أن زمن الرضاع المحرم هو الحولان، لأسباب هي: 
1- قولة الأدلة وسلامتها من المعارضة. 
2- أن مدة الحولين كافية لإنبات اللحم وإنشاز العظم. 
3- إجماع الفقهاء أن المرضع المستأجرة لا تستحق بعد الحولين أجرة(
).
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول:
لو أن امرأة أرضعت طفلاً خمس رضعات وكانت هذه الرضعات بعد الحولين، هل يثبت بها التحريم ؟.  
نقول: لا يثبت بها التحريم لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين [ لا رضاع إلا ما كان في الحولين ]. 
الثاني:
لو أن امرأة أرضعت طفلاً لمدة عام ثم تركته لأمه فأكملت أمه الرضاعة فهل تعتبر أما له وهي لم تتم الحولين ؟. 
نقول: نعم هي أم له إذا أرضعت خمس رضعات في العام الأول لأن المراد الحولين (ما كان في الحولين). وليس شرطاً أن تتم الحولين فلو أرضعته يومين أو شهرين أو ثلاثة بالعدد المشترط عند الفقهاء فإن هذا كله يعد محرماً للضابط [ لا رضاع إلا ما كان في الحولين ] .

الثالث: 
هل يثبت التحريم بإرضاع الكبير ؟. 
نقول: لا، لأنه [ لا رضاع إلا ما كان في الحولين ]. والله أعلم. 
المبحث الرابع
( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء )
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
معنى لا يحرم من الرضاع: أي لا يسبب حرمة شرعية.

إلا ما فتق الأمعاء: أي حصل به وصول للمعدة في جوف الطفل وسد به الجوع، والفتق هو الانفصال(
).

المعنى الإجمالي: النفي هنا لتأثير الرضاع وليس للواقع لأن الرضاع المحرم له قيد وشرط هو أن يكون الرضاع قد فتق أمعاء الطفل فإذا لم يصل لجوفه ولم يحصل به غذاء فليس برضاع محرم، فمجرد حصول اللبن في الفم لا تنشر به الحرمة، والمراد ما وصل إليه فلا يحرم القليل لأن الفتق بمعنى الشق(
). 
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- [ إنما الرضاع ما فتق الأمعاء ](
) .
2- [ لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ](
). 
3- [ لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ](
). 
4- [ لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ](
). 
5- [ لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ](
). 
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
1- عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله  قال: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء" (
). 
2- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" (
).
3- وروي عن الزبير رضي الله عنه : " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"(
).
4- قوله  : "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"(
).
5- حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله  لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل العظام" (
).
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
1- أن الرضاع المؤثر ما دخل الجوف وهو فتق الأمعاء وأما إذا دخل فمه ولم يدخل جوفه فإنا لا نحكم بالتحريم، ولو شك في دخوله الجوف أو عدمه فلا نحكم بالتحريم أيضاً، فإن اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين(
).
2- حصول اللبن في العين، سئل عنه ابن تيمية رحمه الله فأفتى بعدم التحريم والسبب أنه لم يدخل الجوف ولم يحصل به غذاء(
).
3- يستفاد من الضابط أن الرضاع المؤثر هو الذي يكون في الصغر، ووجه الدلالة عند من استدل به على الرضاع في الحولين أو في الصغر عموماً أن الذي يفتق الأمعاء هو االذي في الصغر أما رضاع الكبير فلا يفتق الأمعاء(
). قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حين يرضع الصبي فيها )(
) .
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول: 
لو أن طفلاً وضع الحليب في عينيه فهل يثبت بهذا التحريم ؟ 
نقول: لا يثبت التحريم لأن الضابط عندنا [ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ]. 
الثاني:
لو أن طفلاً رضع من ثدي امرأة فمص مصة واحدة لا يحصل بها شبع أو عدة مرات لكن لم يحصل به وصول اللبن إلى المعدة إلا شيء يسير فهل يثبت بهذا تحريم ؟ 
نقول: لا، لأنه [ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ] .
المبحث الخامس
 ( إنما الرضاعة من المجاعة )
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول

( المعنى العام لهذا الضابط )
هذا الضابط يشبه الضابط الذي قبله فالمجاعة هي الجوع.

المعنى:
إنما الرضاعة: إنما أداة حصر يقصد بها حصر الرضاعة المؤثرة. 
من المجاعة: أي التي يكون سببها المجاعة فإذا أرضعت المرضعة الرضيع اندفع بها جوع الرضيع والمراد بها في الصغر. 
المعنى الإجمالي: 
أن الرضاعة التي تدفع المجاعة هي الرضاعة المؤثرة فلا تأثير لرضاع يسير لم يصل للأمعاء ولم يندفع بها جوع الرضيع والمراد بها في الصغر، والمقصود حصر الرضاعة. 
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- [ الرضاعة من المجاعة ](
).
2- [ إنما الرضاعة من المجاعة ](
).
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل عليّ رسول الله  وعندي رجل فقال: "يا عائشة من هذا ؟ قلت: أخي من الرضاعة، قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة "(
).
2- عن مسروق عن عائشة قالت: "دخل عليّ رسول الله  وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن ما إخوانكن – ومرة أخرى – انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة "(
).
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
1- أن الرضاع الذي له أثر في التحريم ما كان يندفع به الجوع ولذلك يخرج ما كان يسيراً لا يندفع به الجوع، وأن المعتبر هو حصول اللبن في جوف الصبي(
).
2- أن الرضاع المؤثر ما كان في الصغر لأن الرضاع للكبير لا يندفع به الجوع "وإنما الرضاعة من المجاعة" وقد استدل به من قال بعدم رضاع الكبير(
). 
قال الشوكاني: "يدل على أن الرضاع إذا وقع لغير مجاعة لم يثبت حكمه(
).
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول: 
لو أن رضيعاً أمسك الثدي فلم يشرب من اللبن إلا اليسير الذي لا يندفع به جوعه، هل يثبت بهذا تحريم ؟ .
نقول: لا، لا يثبت به تحريم لأن الرضاعة من المجاعة. 
الثاني: 
لو رضع الحليب من ثدي المرأة كبير، فهل يثبت بهذا تحريم ؟ 
نقول: لا، لأن الرضاعة من المجاعة وهذا الكبير نعلم قطعاً أن حليب الثدي لا يدفع جوع الكبير.
المبحث السادس
 ( لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان) 
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
لا تحرم المصة ولا المصتان: أي لا يثبت تحريم بالمصة ولا المصتان .
المصة: هي شفط الرضيع من الثدي .

ولا الرضعة ولا الرضعتان: أي الرضعة والرضعتان لا يثبت بها تحريم أيضاً .

المعنى الإجمالي: 
أن اليسير من الرضاع لا يحرم فلا تحرم المصة ولا المصتان لأنها يسيرة لا يندفع بها مجاعة ولا تفتق الأمعاء وهذا الضابط يوضح الضابطين الذين قبله ويؤكدهما، فالمصة والمصتان لا يثبت بها تحريم وكذلك الرضعة والرضعتان. 
وبالتأمل في هذا الضابط نقول: المقصود منه أن اليسير لا يثبت به تحريم لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً فحديث [ الرضاعة من المجاعة ] مفسر لحديث [ إلا رضاع ما فتق الأمعاء ] وهذا الحديث [ لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان ] وروايات [ ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ] .
كل هذه النصوص تفيد أن اليسير لا حكم له فلا يثبت به تحريم وليس المراد أن أكثر من مصتين تحرم وليس المراد أن الرضعتين لا تحرم والثلاث تحرم، والله أعلم. 
وقد ذكر الشوكاني أن الرضعة هي المرة من الرضاع فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة، وأما المصة فهي من المص وهي أخذ اليسير من الشيء، والإملاجة هي الإرضاعة الواحدة مثل المصة، وأملجه: أي أرضعه(
).
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- [ لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ](
).
2- [ لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ](
) .
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
1- حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي  قال: " لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان "(
).
2- حديث أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله  وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحديث رضعة أو رضعتين فقال نبي الله  لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (
).
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
1- أن الرضاع اليسير لا يثبت بها حرمة حيث " لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".
فهذا الضابط يشبه الضوابط التالية: [ الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ] و [ لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ] و [ إنما الرضاعة من المجاعة ] ويفيد الجميع أن اليسير لا يحرم.

2- أن الرضعة الواحدة والرضعتان لا تحرم فدل بالمفهوم أن أكثر من ذلك قد يحرم وقد لا يحرم وسيأتي ذلك -إن شاء الله تعالى- في عدد الرضعات المحرمات في المبحث الخامس عشر .
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول:

لو أن طفلاً رضع من ثدي امرأة فكانت صفة رضاعه مصة واحدة أو مصتان فهل يثبت بها تحريم ؟ .
نقول: لا يثبت بها تحريم لأنه [ لا تحرم المصة ولا المصتان ] .

الثاني:
لو أن طفلاً رضع من ثدي امرأة رضعتان كاملتان فهل يثبت بها تحريم ؟ .
نقول: لا، [ لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ] .
المبحث السابع

( الرضاع الطارئ على النكاح حكمه حكم الرضاع المقارن له يثبت بالبينة والإقرار )
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط

المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )

الرضاع الطارئ على النكاح: أي إذا عقد على رضيعة ثم أرضعت .
حكمه حكم الرضاع المقارن له: أي لا فرق بين الرضاع الطارئ على النكاح والرضاع المقارن للنكاح أي الذي قبله .
يثبت بالبينة والإقرار: أي لا نقول بالتحريم إلا بالبينة والإقرار. 
المعنى الإجمالي: 
أن الرضاع إذا كان بعد النكاح أو قبل النكاح فحكمهما من حيث الثبوت واحد لا يثبت إلا بالبينة والإقرار، فمتى حصلت البينة على وجود الرضاع أو حصل الإقرار ثبتت الحرمة بين المرأة والرجل فلا يصح النكاح وينفسخ به العقد. 
وعلى كل حال فالمراد من هذا الضابط أن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه مانع من الدوام عليه لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارئ له كالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة ومانع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها(
). 
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- " الرضاع الطارئ على النكاح حكم حكم المقارن له يثبت بالبينة والإقرار(
)".
2- " لا فرق في التحريم بين الرضاع الطارئ والمتقدم(
)".
3- " الرضاع الطارئ يقطع النكاح سواء اقتضى حرمة مؤبدة أو تحريم جمع(
)".
4- " الرضاع المحرم الطارئ على النكاح يقطع كما يمنع ابتداءه(
)".
5- " الرضاع الطارئ على النكاح كالمقارن في التحريم(
)".
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
1- روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي وهاب فجاءت امرأة وقالت لقد أرضعتكما فسأل عقبة النبي  فقال: "كيف وقد قيل". ففارقها ونكحت زوجاً غيره(
). 
2- حديث سعيد حدثنا هيثم أخبرنا ابن أبي ليلى والحجاج عن عكرمة بن خالد  أن عمر بن الخطاب رض الله عنه أُتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: "لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان "(
). 
3- حديث سعيد حدثنا سفيان عن وهب بن عقبة ولد في زمن عثمان أن امرأة شهدت على رضاع فقالت: أرضعت رجلاً وامرأته، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: تحلف عند الكعبة، فلما حملت على ذلك رجعت (
).
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
المسألة الأولى: أحوال الرضاع الطارئ على النكاح ومسائله.
الرضاع الطارئ على النكاح له أحوال:
الأولى: أن تكون المرضعة إحدى زوجاته. 
الثانية: إذا كانت المرضعة أجنبية. 
أما الحالة الأولى: 

إذا كانت المرضعة إحدى زوجاته فهناك ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى للحالة الأولى:
إذا تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فلا يخلوا أن يكون بعد الدخول بالكبيرة أو قبله. 
فإذا كان بعد الدخول بالكبيرة فحكم نكاحهما الفسخ وحرم عليه نكاحها إلى الأبد(
). 
الدليل على ذلك:
أن الصغيرة صارت ابنة من الرضاع إذا كان اللبن له وربيبته في نفس الوقت فهي محرمة عليه بدخوله على أمها، أما الكبيرة فعلّة تحريمها كونها من أمهات النساء لأن العقد على البنات يحرم الأمهات(
)، وإن كان بعد الدخول بالكبيرة بأن أرضعت الكبيرة الصغيرة قبل الدخول فنكاح الكبيرة ينفسخ وتحرم عليه على التأبيد. 
والدليل على ذلك: 
أن الكبيرة أصبحت أماً للزوجة الصغيرة من الرضاع فتحرم إلى الأبد لقوله تعالى: 

( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (
).

وحكم المهر إذا كان بعد الدخول بها فلها جميع الصداق.
والدليل على ذلك:

أن المهر استقر بالدخول عليها عوضاً عن ما استحل من فرجها وإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها(
).
والدليل على ذلك: 
أن فسخ النكاح جاء من قبلها وهي السبب في هذا فلا شيء لها، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك(
).
أما الصغيرة ففي نكاحها خلاف على قولين: 
الأول: أن نكاح الصغيرة ينفسخ، وهو قول الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة.
الثاني: أن نكاح الصغيرة مستمر، وهو رواية عند الحنابلة والمشهور عند المالكية(
).
دليل القول الأول: 
أن الصغيرة والكبيرة صارتا بالرضاع أماً وبنتاً واجتمعا في نكاح والجمع بينهما محرم فانفسخ النكاح كما لو كانتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقداً واحداً(
). 
الرد عليه: 
أن الجمع بينهما قد زال بانفساخ نكاح الكبيرة، ونكاح الصغيرة لا يتأثر بهذا الفسخ لأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت فاختص الفسخ بنكاح الأم كمن أسلم وتحته امرأة وبنتها وفارق الجمع بين الأختين لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى في الفسخ(
).
دليل القول الثاني: 

أن الصغيرة صارت ربيبته ولم يدخل بأمها فلا تحرم عليه لقوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (
).
والراجح والله أعلم هو ثبوت نكاح الصغيرة لأنها ربيبته غير مدخول بأمها، ولأن الجمع قد زال بثبوت الرضاعة هذا في حكم النكاح.
ومهر الصغيرة إن كان الزوج داخلاً بالكبيرة فيجب لها نصف المهر لانفساخه قبل الدخول بها من غير جهتها ويرجع على من أفسد هذا النكاح(
). 
واختلفوا هل يرجع على المفسدة بنصف المسمى أم بنصف مهر المثل على قولين: 
الأول: أن الزوج يرجع على المفسدة بنصف المسمى لا بنصف مهر المثل، وذهب إليه الحنفية والحنابلة(
).

الثاني: أن الزوج يرجع بنصف مهر المثل لا بنصف الصداق وهو مذهب الشافعي(
).
أدلة القول الأول:

1- أن الزوج غرم نصف صداق الصغيرة فلا يرجع على الكبيرة إلا بنصف الصداق فلا يجب عليها سوى ما غرم. 
2- أنه لو رجع بقيمة المتلف لرجع بمهر المثل كله لا بنصفه لأن التلف لم يختص بالنصف لأن شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول لزمهم نصف المسمى فكذا هنا(
).
دليل القول الثاني:
أن الزوج لم يغرم للصغيرة إلا بنصف بدل البضع فلم يجب له أكثر من نصف بدله الذي غرمه(
).
القول الراجح:
أن الزوج يرجع على المرضعة بنصف مهر المثل إذا لم يكن هناك مسمى أو كان لكنه فاسد، ويرجع عليها بنصف المسمى إذا كان هناك مسمى صحيح، وهو جمع بين القولين، والله أعلم. 
المسألة الثانية للحالة الأولى: إذا أرضعت زوجتيه الصغيرتين.
أما الكبيرة فتحرم على التأبيد سواء دخل بها أو لم يدخل لأنها صارت من أمهات النساء.
وأما الصغيرتين فلا يخلوا الحال إما أن تكون قبل الدخول بالكبيرة أو بعد الدخول بها، فإن أرضعتها قبل الدخول بها انفسخ نكاح الصغيرتين لأنهما أختين اجتمعا في زوجيه وله أن يختار من شاء منهما لأن التحريم بسبب الجمع بين الأختين وقد زال بفسخ النكاح ولأنها ربيبته من الرضاع ولا تحرم بعد العقد(
).
وإن كان بعد الدخول بالكبيرة فيحرم عليه نكاح الصغيرتين لأنهما صارتا بنتين للمرضعة فصار جامعاً بينهما في نكاح(
).
المسألة الثالثة للحالة الأولى: إذا أرضعت زوجته الكبيرة زوجاته الثلاث الصغار.
فلا يخلوا إما أن يكون قد دخل بالكبيرة أو لا، فإن كان قد دخل بها فيحرم عليه زوجاته الأربع لأن الكبيرة صارت من أمهات النساء وأما الصغار فيحرمن لأنهن بنات زوجته من الرضاع المدخول بها(
). 

وأما إذا لم يدخل بالكبيرة وأرضعت الصغار على التعاقب حرمت الكبيرة لأنها من أمهات النساء وحرمت عليه الأولى لأنها صارت ابنة زوجته من الرضاع وقد جمع بينهما بنكاح. وأما الثانية فلا تحرم عليه لأنها لم تصادف جمعاً إلا إذا أرضعت الكبيرة الثالثة فإن الثانية تحرم عليه وكذلك تحرم عليه الثالثة لأنه جمع بين أختين في نكاح. 
وهذا التحريم غير مؤبد فله تجديد نكاح من شاء منهن بلا جمع لأنه لم يدخل بأمهن(
).
الحالة الثانية:
إذا كانت المرضعة أجنبية. فهناك مسألتان:
المسألة الأولى للحالة الثانية: إذا أرضعت الرضيعة من تحرم على الزوج ابنتها، أرضعت زوجته من تحرم عليه ابنتها (أي الأم – الجدة – الأخت – البنت ) حرمت عليه. لأنها تصير أخته أو خالته أو عمته أو بنت أخته أو بنت بنته وعليه فحكم النكاح الفسخ وتثبت المحرمية(
).
أما حكم المهر، ففيه خلاف: 
القول الأول: أنها لا تستحق شيئاً من الصداق وبه قال مالك(
).
القول الثاني: أن لها نصف الصداق المسمى وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة(
).
دليل القول الأول: 
أن الزوج لم يطلق في هذه الحالة بل أن الفرقة وقعت بينهما قبل البناء لصيرورتها أخته أو ابنته أو عمته فلا يجب لها شيء. 
أدلة القول الثاني: 
أن الفراق حصل قبل الدخول وليس لها فيه دخل فكان كما لو طلقها قبل دخوله بها فيكون لها نصف الصداق المسمى، وإن لم يسم شيئاً أو كان فاسداً فلها نصف مهر المثل(
). ورجحه ابن قدامة والله أعلم.
المسألة الثانية للحالة الثانية:
إذا أرضعت أم زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة .
الحكم: ينفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أختان من الرضاع ويحرم عليه الجمع بينهما(
).
أما حكم الصداق فلا يخلوا إما أن يكون قبل الدخول بالكبيرة أو بعد الدخول بها، فإن كان بعد الدخول بالكبيرة فيكون لها جميع الصداق لأن المهر قد استقر على الزوج بما استحل من فرجها. وإذا كان قبل الدخول بالكبيرة فلها نصف الصداق ويرجع فيه على المرضعة المفسدة وهي أم الزوجة الكبيرة. وحكم صداق الصغيرة لها نصف الصداق المسمى فإن لم يسم أو كان فاسداً فلها نصف مهر المثل(
).
المسألة الثانية (بم يثبت الرضاع الطارئ على النكاح) ؟
الرضاع الطارئ على النكاح يثبت بأمرين الإقرار أو الثاني البينة .
أما الإقرار فإن كان من قبل الزوج انفسخ به النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته المرأة فلا مهر لها وإن كذبته فلها نصف المهر. 
وإن كان الإقرار من قبل الزوجة فأكذبها الزوج ولم تأت ببينة فهي زوجته في الحكم. وإذا اتفق الزوجان أن بينهما رضاعاً محرماً فرق بينهما ويسقط المهر .
أما البينة: فلا تخلو إما أن تكون شهادة المرضعة أو غير المرضعة: 
الحالة الأولى: إن كانت المرضعة هي التي شهدت أنها أرضعتهما أو أن بينهما حرمة رضاع فيقبل قولها وإذا كانت غير المرضعة وادعت أن بينهما رضاعاً محرماً فيحتاج لشهادة شاهدين أو رجل وامرأتان.
وهو مروي عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد.
الأدلة: 
1- أما شهادة المرضعة فقد صح الحديث في البخاري عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت رسول الله  فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما – وهي كاذبة – فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: [كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك ](
).
2- أن الحديث مخصص لعمومات الأدلة التي فيها تعدد الشهود.
الحالة الثانية: إن كانت الشهادة من غير المرضعة، فالصحيح أنها مثل سائر الشهادات رجلين أو رجل وامرأتان .
الدليل: 

قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة:

أن الآية باقية على عمومها، والحديث خاص بشهادة المرضعة نفسها .
وما روي عن عمر وعثمان من عدم قبول الشهادة من المرأة الواحدة كما سبق(
) والله أعلم.
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول:

لو أن رجلاً تزوج امرأة ثم ادعت امرأة رضاعهما فما الحكم ؟ 
نقول: الرضاع الطارئ على النكاح حكمه حكم الرضاع المقارن للنكاح يثبت بالبينة والإقرار، وكما ثبت عندنا أن البينة في باب الرضاع قول المرضعة وحدها إذا ثبتت عدالتها وفسرت الرضاع للتأكد من كونه محرم أم لا، فإذا ثبت صحة ذلك فرق بينهما.
الثاني:

لو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع، فما الحكم ؟ .
انفسخ النكاح لأنه أقر بذلك الرضاع فأقر بما يوجب تحريمها، ولها نصف المهر إن لم يدخل بها وإن دخل بها فلها المهر، لأن الرضاع الطارئ على النكاح حكمه حكم الرضاع المقارن له يثبت بالبينة والإقرار. 
المبحث الثامن
 ( رضاع الكفر معتبر )

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
رضاع الكفر: أي الرضاع الذي كان في عهد الكفر فلو أن امرأة أرضعت طفلاً في حال الكفر ثم أسلم فهل تعتبر أمه من الرضاع ؟ أو طفل مسلم ارتضع من ذمية ؟ .
معتبر: أي يثبت به التحريم .
المعنى الإجمالي: 
أن رضاع الكفر أي من أرضعته كافرة فإن رضاعها معتبر شرعاً ولا فرق بين كون المرضعة كافرة أو مسلمة فالعبرة بالرضاع لا بالكفر والإسلام(
).

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- [ رضاع الكفر معتبر ](
) .
2- [ يعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام ](
) .
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
قال محمد بن المنكدر: استأذنت امرأة على النبي  وقد كانت أرضعته فلما دخلت قال  : أمي أمي، وعمد إلى ردائه فبسطه لها فجلست عليه(
). 
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
أن ثبوت الرضاع لا فرق فيه بين الإسلام والكفر، فإذا رضع صغير على كافرة ثم أسلمت فإن الإسلام لا يرفع حرمة الرضاع كالنسب. 
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول:

لو أن امرأة أرضعت طفلاً فأسلم الطفل فإن ذلك الإسلام لا يرفع المحرمية بينه وبين أمه من الرضاع، لأن الرضاع في الكفر معتبر .

الثاني:
لو أرضعته كافرة ولها بنت فهل يصح نكاح الرضيع من ابنة مرضعته ؟ .
لا يصح لأنها أخته والرضاع في الكفر معتبر. 
المبحث التاسع
 ( رضاع الصبي على الوارث )

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
رضاع الصبي على الوارث: أي رضاع الصبي وتكاليف الرضاع ومسئولية الرضاع على الوارث الذي يرث الطفل.
( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((
). أي عليه رضاع الصبي(
).
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- [ رضاع الصبي على الوارث ](
) .
2- [ رضاع الصبي على الأب ](
).

3- [  رضاع الصبي من نصيبه ] (
).

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
1. قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (
).
وجه الدلالة: 

أن قوله تعالى: على الوارث أي على وارث الصبي لو مات(
)، وقد روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجماعة من التابعين أنه معطوف على النفقة والكسوة لا غير.
2. روى الطبري حدثنا بن حميد قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (( وعلى الوارث مثل ذلك )) قال: "إذا مات وليس له مال كان على الوارث رضاع الصبي(
)".
3. روى ابن أبي شيبة عن ابن مغفل قال "رضاع الصبي من نصيبه"(
).
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
المسألة الأولى حكم الرضاع:
لا خلاف في أنه يجب ما دام في حاجة إليه في سن الرضاع والخلاف على من يجب ؟ 
القول الأول: يجب على الأم ديانة لا قضاء(
).
القول الثاني: التفريق فإن كان يرضع مثلها وجب عليها إن كانت في عصمة الأب وهو قول المالكية(
).
القول الثالث: أنه يجب أن ترضع أول لبنها المسمى باللبأ لأن الولد يقوى ويشتد ولا يجب عليها أن ترضعه بعدها إلا إذا تعبت بأن لم يوجد غيرها ولم يقبل الطفل غير ثديها. 
القول الرابع: يجب على الأب ولا يجب على الأم ولا تجبر عليه إلا إذا لم يجد غيرها أو لم يقبل الطفل غيرها أو لم يكن للطفل أو الأب مال، وهو قول الشافعية والحنابلة(
).
 دليل القول الأول: 

أنه جمع بين آيات القرآن فوجوب الرضاعة ثبت من قوله: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) وعدم الإضرار بها من قوله تعالى: ( (( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (
).
الرد عليه:
هذا الدليل لا نسلم به لأن الأحاديث تفسر الآيات وقد جاءت الآيات تحدد وجوبه على الأب وكذلك الأحاديث فلا وجه له.
دليل القول الثاني:
قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة:
قالوا الآية دلت على الوجوب واستثنى التي لا يرضع مثلها من عموم الآية لأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة ولأن العرف عدم تكليفها بالرضاع فهو كالشرط(
). 
والرد عليه:
أن هذا القول يصح لو لم يوجد دليل على وجوبه على الأب وأما وقد وجد دليل على وجوبه على الأب فلماذا نوجبه على الأم.
دليل القول الثالث:
قالوا لأن الولد يقوى وتشتد بنيته باللبأ ولا يجب عليها غيره. 
الرد عليه:
لا دليل على ذلك. 
دليل القول الرابع: 
قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ( (
). 
وجه الدلالة: 

إن اختلفا فقد تعاسرا ولم يوجد في الآية ما يوجب على الأم إرضاعه، قاله بن قدامة .
ولأن إجبار الأم على الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحق الزوج أو لهما، لا يجوز أن يكون لحق الزوج لأنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمة نفسه فيما يختص به .
ولا يجوز أن يكون لحق الولد لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة ولم يقل به أحد، ولأن الرضاع مما يلزم الوالد لولد فلزم الأب على الخصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة. 
ولا يجوز أن يكون لهما لأن ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم له بعد الفرقة .
وقوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
). محمول على حال الاتفاق وعدم التعاسر(
).

المسألة الثانية:هل يجب الإرضاع على الوارث ؟
اختلف الفقهاء في ذلك وهو مبني على مسألة النفقة على الوارث هل تجب أم لا ؟ .
اختلف الفقهاء على أقوال:
القول الأول: 
أنها تجب على الرجال دون النساء، رواه ابن المنذر عن أحمد. وروى بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد النفقة على العصبات وبه قال الأوزاعي وإسحاق. 
القول الثاني: 
تجب على ذي رحم محرم ولا تجب على غيرهم.
القول الثالث: 
لا نفقة لا على المولودين والوالدين، مالك والشافعي.
القول الرابع:
أنها على الوارث.
أدلة القول الأول:
1- لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن عم له(
). فقضى النفقة.
قال ابن المنذر: روي عن عمر أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء(
). والرد: أن هذه قضية عين يحتمل أنه لم يكن له غير من أمر بالإنفاق عليه، ولهذا لم يذكر الوالد والأجداد وأولاد الأولاد .
وأنها مواساة ومعونة تختص القرابة فاختص بها العصبات كالعقل. 
دليل القول الثاني: 
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ( (
) .
الرد عليه:

اللفظ عام في كل ذي رحم فيكون حجة عليه في عداد الرحم المحرم وقد اختصت بالوارث في الإرث فكذلك الإنفاق.
أدلة القول الثالث: 
الأول: أن النبي  قال لرجل سأله : عندي دينار ؟ قال أنفقه على نفسك، قال عندي: آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر](
). ولم يأمره بانفاقه على غير هؤلاء.
الرد عليه: أنها قضية عين.
الثاني: أن الشرع إنما ورد بنفقة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها فلا يصح قياسه.
الرد عليه: 
إنما استثناه بالنص لا بالقياس، وأنهم قد ألحقوا أولاد الأولاد بالأولاد مع التفاوت فبطل ما قالوه .
أدلة القول الرابع أنها على الورثة: 
الأول: قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (
)، ثم قال: ( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (
). فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عليه فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد .
الثاني: روي أن رجلاً سأل النبي  قال: من أبر ؟ قال: [ أمك وأباك وأختك وأخاك ] وفي لفظ [ ومولاك الذي هو أدناك حقاً واجباً ورحماً موصولاً ](
).
وجه الدلالة:
هذا نص لأنه ألزمه الصلة والبر، والنفقة من الصلة جعلها حقاً واجباً. وهو الراجح ورجحه ابن قدامة(
).

والراجح القول الرابع أنها على الورثة لقوة أدلته والرد على الأدلة السابقة.
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
1- لو أن أماً امتنعت من رضاعة ابنها إلا بمال يدفعه والده ؟
نقول: الرضاع على الوارث فإنه يلزم بدفع المال إلى زوجته المرضعة.

2- لو أن طفلاً رضيعاً مات والديه فمن يكلف بالنفقة ؟ 
نقول: الرضاع على الوارث فإن ورثته هم الذين يقومون بانفاق مال الرضاعة عليه، والله أعلم. 
المبحث العاشر
 ( من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين )
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
من شك في رضاع أو عدمه: من هذا اللفظ يشمل الذكر والأنثى.
من شك في رضاع أو عدم الرضاع أو كماله أيضاً.
بنى على اليقين: أي لم يتبين عدد الرضعات، فنقول: لا تحريم، لأننا لم نتيقن أرضع أم لم يرضع ولم نتيقن خمس رضعات(
).
المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
[ إذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم ](
).
[ من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين ](
).
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )

هذا الضابط يرجع الى القاعدة الكبرى المعروفة اليقين لا يزول بالشك وأدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك تصلح أدلة لهذا الضابط فسأكتفي بحديث واحد يبين المراد.

1- عن عبدالله بن زيد قال"شكي إلى النبي  الرجل يخيل إليه انه يجد شيئا في الصلاة, قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحا "رواه البخاري (
).

المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
إذا وقع شك في وجود الرضاع أو عدد الرضعات المحرمة أو هل حصل الرضاع في الحولين من عمر الرضيع أو بعد الحولين أو حصل الشك في دخول اللبن إلى جوف الرضيع أو حصل الشك في اللبن نفسه هل هو لبن المرأة أو لبن بهيمة ففي جميع هذه الحالات لا يقع التحريم بالرضاع لأن الأصل عدم ما ذكر فلا نتحول عن اليقين بالشك.

فإذا وقع الشك بوقوع الرضاع فاليقين عدم وقوعه، وإذا وقع الشك في عدد الرضعات فاليقين هو أقل عدد الرضعات، وإذا وقع الشك في الرضاع هل هو في الحولين أو بعدهما فاليقين وقوعه بعد الحولين، والشك في كونه لبن امرأة أو بهيمة فاليقين أنه لبن بهيمة لكونه لأثبت به حرمة الرضاع والأصل عدم التحريم(
).
المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول:

لو قال أهل الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لا ندري خمساً أم دون ذلك ؟ 
نقول: لا تحريم، لأن من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين واليقين الحل(
).

الثاني:
لو شكّت المرضعة فقالت: أنا أرضعته ولا أدري كم ؟ .
نقول: الحكم لا تحريم، لأن من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين واليقين عدم التحريم.
المبحث الحادي عشر
( اللقاح واحد )
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
اللقاح: أي الرجل الذي قام بجماع المرأة يسمى ماؤه الذي يضعه في الزوجة لقاحاً وهو سبب وجود اللبن في المرأة.
واحد: أي صاحب اللقاح يعتبر أباً لكل من أرضعته المرأة.

المعنى الإجمالي:
أي أن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح ماء الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل.
قال ابن الجزري: ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل يلقح لقاحاً وإلقاحاً، كما يقال: أعطي يعطى عطاء وإعطاء، وأصل اللقاح في الإبل ثم استعير للنساء(
).

قال أبو عبيد: اللقاح واحد هذا تأويل لبن الفحل(
).

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )

 [ اللقاح واحد ](
) .

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
روى مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال: " لا، اللقاح واحد (
)".

المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
مسألة: هل الأثر في التحريم للقاح أم للأم المرضعة فقط ؟ 
اختلفوا على قولين:

القول الأول:

لبن الفحل لا يحرم شيئاً وليس بشيء. قاله سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم والشعبي والحسن البصري على اختلاف عنه والقاسم بن محمد على اختلاف عنه وأبو قلابة وإياس بن معاوية وبه قال داوود بن علي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وقضى به عبد الملك بن مروان(
).

القول الثاني:
لبن الفحل يحرم. قول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور، وهو مذهب ابن عباس وأصحابه وعائشة على اختلاف عنها(
)، وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين .

أدلة القول الأول: 

الأول: قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة:

أنه نص على عدم انتشار التحريم من جهة الرجل بل من جهة المرأة(
). 

الرد عليه:
أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفس الحكم فيما عداه، فإذا لم يبينها نصاً فقد بينها دلالة لأنه سبحانه ذكر المحرمات بالنسب بالتفصيل ثم عطف عليها المحرمات بالرضاع مشيراً أن التحريم بالرضاع كالتحريم بالنسب يجري مجراه بخلاف الأحاديث الصحيحة التي دلت على بيان الحرمة(
). 

الدليل الثاني:
حديث زينب بنت سلمة قالت: كانت أسماء امرأة الزبير أرضعتني وكان ابن الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي ويقول: اقبلي عليّ حدثيني أرى أنه أبي وما ولد منه فهم إخوتي، ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلي يخطب أم كلثوم أختي على حمزة بن الزبير وكان حمزة بن الكلبية، فقالت لرسوله: وهل تحرم له ؟ إنما هي ابنة أخيه. فقال: إنما أردت بهذا المنع من قبلك أما ما ولدت أسماء منهم إخوتك وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هذا، فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله  متوافرون فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاً، فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك(
). 

وجه الدلالة:

بناءاً على هذه الفتوى تزوجت ابنة زينب بابن الزبير ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعاً. 

الرد عليه من وجهين:
1- أن الزبير صاحب اللبن كان يعتقد أن زينباً لابنه من الرضاع بدليل أنه يدخل عليها دون أن تحتجب عنه وقد صرحت زينب بأنه أبوها من الرضاع فإذا كان الزبير وزينب قد صرحا بانتشار التحريم بينهما بالرضاع وهما صاحبا القصة فيكون قول الزبير أولى من قول ابنه وقوم لا يعرفون(
). 
2- دعوى الإجماع بسكوت الباقين ليس بصحيح لأن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الرضا(
).
3- أن اللبن هو المحرم وهو نازل من المرأة لا من الرجل فكيف تسري الحرمة إلى الرجل بهذا الإرضاع. 
الرد عليه: أن السبب لوجود لبن المرأة هو ماء الرجل فيكون التحريم من قبل الرجل والمرأة سواء(
).

أدلة القول الثاني:
1- حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاع بعد أن نزل الحجاب قالت: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله  أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي.
وفي رواية " فليلج عليك عمك، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ؟ قال: إنه عمك فليلج عليك "(
).

وجه الدلالة: 

أن الرسول  أخبر بثبوت العمومة بين عائشة وأفلح بطريق الرضاع بلبن الفحل.

2- ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً فقال: لا، اللقاح واحد(
).

وجه الدلالة:

أن هذا نص واضح في التحريم.

القول الراجح والله أعلم، القول الثاني وهو التحريم بلبن الفحل(
).

وجه الترجيح: 

1- قوة الأدلة .

2- أن القول بعدم التحريم بلبن الفحل قد اختفى لعدم القائلين به .

قال ابن العربي: وقد استقر الأمر على التحريم بلبن الفحل في الأخبار والأمصار فليس أحد يقضي بغيره وانعقد الإجماع على التحريم به وهو الحق الذي لا إشكال فيه(
). 

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
الأول:

لو أن امرأة أرضعت طفلاً هل يصبح زوج المرضعة أباً للرضيع ؟ .

نقول: نعم، هو أبوه من الرضاع لأن اللقاح واحد .

الثاني:

لو أن رجلاً متزوج بامرأتين قامت إحداهما بإرضاع غلام وقامت الأخرى بإرضاع جارية فهل يحل نكاح الغلام من الجارية ؟ .

نقول: لا يحل لأنهما إخوان من الرضاع لأن اللقاح واحد .

المبحث الثاني عشر

( الرضاع في الكفر والإسلام سواء )

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
الرضاع في الكفر: أي حال الكفر – من الرضيع أو المرضعة أو الفحل - .

والإسلام سواء: أي حال الكفر وحال الإسلام لا نفرق بين الرضاع فهو واحد لا يتأثر بإسلام أو كفر فهو سواء في التحريم.

المعنى لو ارتضع مسلم من ذمية رضاعاً محرماً حرمت عليه بناتها وفروعها كلهن وأصولها كالمسلمة(
). 

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
هذا الضابط يشبه الضابط التالي ( رضاع الكفر معتبر ) .

[ الرضاع في الكفر والإسلام سواء ] .

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )

دليل هذا الضابط هو نفس دليل الضابط (رضاع الكفر معتبر)(
).

المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
أن المسلم لو ارتضع من ذمية رضاعاً محرماً حرمت عليه بناتها وفروعها كلهن وأصولها كالمسلمة، وكذلك الذمي لو ارتضع من مسلمة رضاعاً محرماً حرمت عليه بناتها وفروعها كلهن وأصولها كالمسلمة.

وقد صرح بذلك المالكية والحنابلة وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ذلك(
).

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
1- لو أن رجلاً أرضعته امرأة من أهل الكتاب وهو على دينها ثم أسلم بعد زمن وبقيت هي على الكفر، هل يصح نكاحها منه ؟ .

نقول: لا، لأنها أمه من الرضاع فالرضاع في الكفر والإسلام سواء.

2- لو أن امرأة ذمية أرضعت مسلماً ثم أراد أن يتزوج بذمية أرضعتها أيضاً هذه المرأة، فهل يصح النكاح ؟ .

نقول: لا، لأنها أخته من الرضاع فالرضاع في الكفر والإسلام سواء.
المبحث الثالث عشر

( الرضاع في دار الإسلام ودار الحرب 

سواء في ثبوت الحرمة)

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
يشبه الضابط السابق.

الرضاع في دار الإسلام: أي في أرض المسلمين.

دار الحرب: أي دار الكفار الحربيين.

سواء في ثبوت الحرمة: فكما أنه ليس للكفر والإسلام دور ولا أثر في الرضاع فكذلك دار الإسلام ودار الكفر ليس لهما أثر في الحرمة. 

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
[الرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء في ثبوت الحرمة ](
) .

[ الرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء ](
).

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )

دليل هذا الضابط هو نفس دليل الضابط (رضاع الكفر معتبر)(
).
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
أن أثر الرضاع سواء كان في دار الكفار أو في دار المسلمين واحد، يثبت به التحريم .

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
لو أن امرأة مسلمة أرضعت طفلاً مسلماً في دار الحرب أي في عهد الكفر ثم أسلما هل تبقى أمه أم لا ؟ .

تبقى هذه المرأة أماً لهذا الرضيع لأن الرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء في ثبوت الحرمة. 

المبحث الرابع عشر

 ( الرضاع يغير الطباع )

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
الرضاع: المعروف مص الثدي.

يغير الطباع: أي للرضاع أثر في تكون شخصية الرضيع فيغير الطباع ويأخذ الرضيع من صفات المرضعة وهذا كان معروفاً عند العرب، فكانوا يبحثون عن المرضعة التي تؤثر في الولد كما هو الحال في مرضعة الرسول  حليمة السعدية إذ كانت معروفة بالخلق الحسن الذي جعل الناس يتسابقون على إرضاعها لأولادهم حيث استقر عندهم أن الرضاع يؤثر ويغير الطباع. 

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
[ الرضاع يغير الطباع ](
).

[ اللبن يشتبه ](
).

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
1- عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  :" الرضاع يغير الطباع "رواه بن الشهاب(
).
2- روي عن ابن عباس، وقال الألباني ضعيف(
).
3- حديث " اللبن يشتبه ". هذا اللفظ يروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقد ذكره العقيلي في ضعفائه(
).
والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح.
المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
1- قال الإمام أحمد بن حنبل: يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات لأنه ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها أماً لولده فيعتبر بها، ويتضرر طبعاً وتعّيراً – أي يعيّر به، والإرتضاع من المشركة يجعلها أماً لها حرمة الأم مع شركها وربما مال إليها المرتضع وأحب دينها(
).

وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية. 

2- يكره لبن الحمقاء كي لا يشبهها في الحمق(
).

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
1- لو أن طفلاً ماتت أمه فبحثنا عن من يرضعه فوجدنا امرأة مسلمة وأخرى كافرة فمن نقدم ؟ .

نقدم المسلمة لأن الرضاع يغير الطباع. 

2- لو أن امرأة أرادت أن تجعل لابنها صفات حميدة فأرضعته من امرأة مشهورة بالخلق والدين والنسب هل لها ذلك ؟ 

نقول: نعم، لأن الرضاع يغير الطباع. 

المبحث الخامس عشر

( خمس رضعات معلومات يحرمن )

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
خمس رضعات: أي خمس مرات يرضع فيها الطفل حتى يترك الثدي بنفسه كما سبق من المراد بالرضاعة، ولا عبرة بتركه الثدي لعارض أو ضيق نفس ونحوه، فكل مرة يفعل فيها ذلك تكون رضعة والعدد خمس. 

معلومات: المراد بالعلم الإدراك الجازم أن الرضعات تحققت والعدد تحقق ليخرج بذلك المجهولات.

يحرمن: أي يثبت بها التحريم ولها أثر في الرضاع.

المعنى الإجمالي:

أن خمس رضعات بالصفة التي ذكرنا يثبت بها التحريم والمحرمية فما دونها لا أثر له، فلو رضع أربع أو ثلاث أو رضعتين أو واحدة فلا حرمة. 

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
[ خمس رضعات معلومات يحرمن ](
).

[ تحرم الخمس رضعات ](
).

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن (( عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله  وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم(
).

وجه الدلالة: 

أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جداً حتى أنه توفي رسول الله  وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته فلما بلغهم نسخ التلاوة تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه وهو من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو أحد أنواع النسخ، والمعنى أن أقل من خمس لا يحرمن وهي آية نسخت تلاوة وبقيت حكماً (
).

المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
كم عدد الرضعات المحرمات ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه يستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والثوري، وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والأوزاعي والليث(
).

القول الثاني: أن الرضاع المحرم ما كان ثلاث رضعات فأكثر وهذا قول أبي ثور وبه قال أبو عبيد وابن المنذر وداوود الظاهري وأصحابه ما عدا ابن حزم الظاهري(
).

القول الثالث: الرضاع المحرم هو عشر رضعات فأكثر روي ذلك عن عائشة وحفصة وهو مذهب عروة بن الزبير(
).

القول الرابع: الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر، وهذا قول الحنابلة والشافعية، وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وهو قول بن حزام الظاهري(
)، ورجحه شيخ الإسلام(
). 

أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((
).

وجه الدلالة: 

أن الرضاع في الآية جاء مطلقاً عن مقدار معين ومعنى ذلك أن التحرير معلق باسم الرضاعة فحيث وجد اسمها ووجد حكمها وهو التحريم دون قيد أو مقدار(
).

الرد عليه: 

أن هذا المطلق الذي تقولون قد ورد ما يقيده من السنة، فمن ذلك: 

حديث عائشة رضي الله عنها " كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن لخمس معلومات، فتوفي رسول الله  وهن فيما يقرأ من القرآن(
) ". 

وحديث سهيلة بنت سهل أن النبي  قال لها: أرضعيه خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فهذه الأحاديث المفيدة بالعدد ثابتة في أصح كتب السنة(
).

الدليل الثاني: قوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "(
). وقوله : "كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما "(
). 

وجه الدلالة: 
أنها وردت عامة مطلقة ولم يرد فيها تقييد بمقدار من الرضعات ولو كان هناك عدد معين من الرضعات التي يتعلق بها التحريم بسنة النبي  ولكن عدم بيانه يدل على عدم اشتراط العدد(
). 

الرد عليه من وجهين: 

أولاً: أن ما جاء في السنة إطلاقه قد جاء تقييده في مواضع أخرى ومن ذلك: 

حديث عائشة وحديث سهيلة السابقين. 

ثانياً: أن هذه الأحاديث وردت لبيان حكم التحريم بالرضاع ولم تأت لبيان القدر المحرم للرضاع، أما بيان القدر المحرم فقد ورد في الأحاديث الأخرى التي سيأتي ذكرها بالتفصيل. 

الدليل الثالث: قالوا إن قليل الرضاع وكثيره يحرم بالمعقول فإن الحرمة بالرضاع سببه البعضية الناشئة من نشوز العظم وإنبات اللحم، من لبن المرضعة وبه يصير الطفل جزءاً من المرضعة، وتصبح أماً له كأنه من النسب لكن هذه البضعية(
).

 الرد عليه: أن هذا قياس في مقابلة النص ولا قياس مع النص. 

أدلة القول الثاني: استدل من قال بثلاث رضعات فأكثر بالتالي:

الدليل الأول: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي  قال: (( لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان )) وفي رواية (( ولا الرضعة ولا الرضعتان ))(
).

وجه الدلالة:

هذا الحديث جاء بعدة روايات من حديث عائشة وحديث ابن الزبير وحديث أم الفضل وكلها تنفي التحريم بالمصة والمصتان والرضعة والرضعتان والإملاجة والإملاجتان فدلت بمفهومها أن ما زاد على ذلك فهو المحرم وهو ثلاث فصاعداً(
).

الرد عليه من أوجه:

الأول: أما حديث عروة بن الزبير [ ولا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ](
). فراوي الحديث نفى التحريم بالرضعة والرضعتان فعندما سئل عن الرضاعة قال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فالراوي عمل بخلاف ما روى فلو ثبت عنده الحديث لما خالف عمله الحديث(
). 

الثاني: حديث أم الفضل فيه اضطراب في سنده لأنه اختلف فيه هل هو من رواية عائشة أو عن الزبير أو عن أم الفضل ومثل هذا الاضطراب يسقطه. 

نوقش: لا نسلم بهذا الاضطراب فهو ثابت عند مسلم. 

الجواب عليه: 

سلمنا أن الحديث صحيح لكنه منسوخ وقد صرح بالنسخ ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. 

نوقش: دعوى النسخ لا دليل عليها .

الجواب عليه: سلمنا عدم الصحة وعدم النسخ ولكن الأدلة التي تثبت بالمفهوم من خمس رضعات تعارض مفهوم هذه الأحاديث بأن فوق الرضعتان يحرم فتساقطا أي أن أحاديث الخمس رضعات مفهومها أقل من خمس لا يحرم وأن أحاديث الرضعتان فما فوقها يحرم فتساقط المفهومان فيبقى المنطوق خمس رضعات(
).

الدليل الثاني: أن الثلاث أولى مراتب الجمع وقد اعتبرها الشارع في مواضع عديدة(
).

الرد عليه: 

أن هذا القول مردود لأنه إنما سلم لهم هذا القول لو كان لدينا دليل علق التحريم على الرضاع بصورة الجمع. 

أدلة القول الثالث: استدل من قال بعشر رضعات:

ما روى الإمام مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي(
).

الرد عليه: 

قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي  خاصة دون سائر الناس، وقال الإمام طاووس وهو من أئمة التابعين: كان لأزواج النبي  رضعات محرمات ولسائر الناس رضعات معلومات ثم ترك ذلك بعد(
).

أدلة القول الرابع: 
ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها " كان المحرم في الرضاع في عهد رسول الله  عشر رضعات، ثم نسخ ذلك بجعل الرضاع المحرم خمس رضعات وقد توفي رسول الله  والأمر على ذلك(
) " .

وجه الدلالة: 

أن هذا نص صريح فيه أن أقل من الخمس لا تحرم. 

اعترض عليه: بأن الحديث ليس فيه حصر، والجواب عنه من أربعة أوجه: 

أنه قد روي عن الرسول  أنه قال " لا يحرم إلا خمس رضعات(
) " وهذا حصر طريقة النفي والإثبات. 

ثانياً: أن الرسول  أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعات(
).

ثالثاً: أن عائشة ذكرت عدداً أدنى وعدداً أعلى، لأعلى العشر والأدنى الخمس ولو كان هناك عدد أدنى من الخمس لبنيته )(
) .

رابعاً: أن الأصل عدم التحريم والثلاث والأربع مشكوك فيها فالأصل الحل وعدم التحريم إلا بالخمس.

القول الراجح:
هو القول الرابع أن المقدار المحرم خمس رضعات وسبب الترجيح .

1- أن حديث عائشة صريح صحيح دل على الخمس رضعات رواه مسلم، فيجب العمل به وكذلك حديث سهلة بنت سهيل أرضعى سالماً خمس صفات فيقدم ذلك على غيره.
2- الاستدلال بالمفهوم في المصة والمصتان لا يقدم على المنطوق في هذه الأحاديث السابقة.

3- أن الخمس رضعات فيها مظنة إنبات اللحم وإنشاز العظم.

4- أن الإعتداد بالخمس له أصول في الشريعة فإن الإسلام بنى على خمس صلوات مفروضات، وأولوا العزم من الرسل خمسة، وأمثال ذلك بقدر الرضاع ليس بغريب في أصول الشريعة(
). 

5- أنه جمع بين الأدلة.

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
1- لو أن امرأة أرضعت طفلاً خمس رضعات ولكنها تجهل صفتها، نقول: لا تحرم، لأن الخمس رضعات معلومات يحرمن.
2- لو أنها أرضعته أربع رضعات معلومات. 

نقول: لا تحرم لأن خمس رضعات معلومات يحرمن .

المبحث السادس عشر

 ( لبن الفحل محرم )

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
لبن الفحل: أي اللبن الذي في ثدي المرأة هو لبن الفحل الذي نكحها فهذا اللبن يعود للفحل لأنه هو المتسبب فيه .

محرم: أي يثبت به التحريم والمحرمية .

المعنى الإجمالي: 

أن لبن الفحل وهو الذي تسبب في حصول اللبن عند المرأة فأنتج لبنها، فاللبن للفحل وهو الرجل الذي وطئ المرأة، هذا اللبن صفته أنه محرم يثبت به التحريم بالرضاع. 

فكل من ارتضع من هذا اللبن هو ابن الرجل صاحب اللبن كما هو ابن للمرأة المرضعة .

فيحرم على صاحب اللبن من أرضعتها زوجته لأنها ابنته من الرضاع وتحرم على أبنائه الذي من غير المرضعة لأنهم إخوتها من الرضاعة وأبناء بناته من غير المرضعة لأنهم أبناء إخوتها لأب من الرضاعة .

وإن أرضعت كل من زوجتيه طفلاً أجنبياً عن الآخر فقد صارا أخوين لأب من الرضاعة فيحرم التناكح بينهما إن كانت إحداهما أنثى لأن بينهما أخوة لأب من الرضاعة. 

وتحرم الرضيعة على آباء زوج المرضعة لأنهم أجدادها من قبل الأب من الرضاعة، وعلى إخوته لأنهم أعمامها من الرضاعة وأخواته عمات الرضيع فيحرمن عليه ولا حرمة بين صاحب اللبن وأمهات الرضيع وأخواته من النسب(
).

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
[ لبن الفحل محرِّم ](
) .

[ لبن الفحل ينشر الحرمة ](
). 

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
سبق ذكرها في الضابط ( اللقاح واحد )(
) .

المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
1- لبن الفحل يحرم وقد ذكرنا الأدلة والأقوال والترجيح في ضابط ( اللقاح واحد ) والراجح أنه يحرم وبه قال عامة العلماء، ونقل الإجماع الوزير بن هبيرة(
).

2- مسألة لبن الفحل المطلق لزوجته أو المتوفى عنها وهي ذات لبن ثم تزوجت بآخر وأرضعت طفلاً ؟ هذه المسألة لا تخلو من خمس حالات:

الحالة الأولى: ألا تحمل ولا تلد من الثاني، ففي هذه الحالة يكون اللبن للأول سواء زاد أو نقص أو انقطع وعاد أو لم ينقطع، قال الكاساني: أنه للأول بالإجماع(
)، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً(
).

الحالة الثانية: أن تحمل من الثاني ويبقى اللبن بحالة لم يزد ولم ينقص، ففي هذه الحالة يكون للأول حتى تلد من الثاني لأنه لم يحدث فيه تغير يجعله للثاني(
).

الحالة الثالثة: أن تلد من الثاني، فاللبن له خاصة سواء انقطع أو لم ينقطع زاد أو لم يزد لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني وحاجة المولود إلى هذا اللبن تمنع كونه من الزوج الأول(
).

الحالة الرابعة: أن يكون لبن الأول باق وزاد بالحمل من الزوج الثاني فاختلف الفقهاء وهل ينسب اللبن للأول أو الثاني أو إليهما جميعاً ؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوج الأول مطلقاً وبه قال أبو حنيفة(
) وهو قول الشافعي في الجديد(
).

القول الثاني: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوج الثاني بسبب هذه الزيادة وبه قال أبو يوسف رحمه الله(
).

القول الثالث: أن هذا اللبن ينسب إلى كلا الزوجين وبه قال الحنابلة(
) والمالكية(
). ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية(
)، والقول القديم عند الشافعية(
). 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بأن اللبن نزل من الزوج الأول بيقين لأن الولادة سبب لنزول اللبن فكان حكم لبن الزوج الأول ثابتاً بيقين فلا يبطل حكمه حتى يوجد سبب آخر مثله أو أقوى منه وهو الولادة من الزوج الثاني لا مجرد الحمل ولأن الحامل قد ينزل لها لبن بسبب هذا وقد لا ينزل حتى تضع وهذا احتمال يؤدي إلى الشك(
). 

الرد عليه: 

أن اللبن الأول باق والحمل سبب لحدوث زيادة اللبن فيجتمع لبنان في ثدي واحد. فالشك الذي تقولون موجود في هذه الحالة .

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بأن الحامل قد ينزل لها لبن فلما زاد لبنها عن الحمل من الثاني دل على أن الزيادة من الحمل الثاني فإن اللبن ينقص مع الزمن فلما زاد تبينا أن اللبن من الزوج الثاني(
). 

الرد عليه: 

الزيادة في اللبن لا تدل على حدوث اللبن من الحمل، فاللبن يزيد بأسباب أخرى صحة البدن وزيادة الغذاء واعتدال الطبيعة فلما كانت الاحتمالات موجودة فرجوعه إلى الزوج الأول أولى. 

ولما تردد بين الزوجين غلبنا جانب الحرمة فيهما وتأثيرهما في اللبن موجود فثبتت الحرمة للزوجين .

أدلة القول الثالث: 

أن اللبنان اجتمعا في ثدي واحد فثبتت الحرمة بهما، ولأن لكل واحد منهما تأثير في اللبن فوجب أن يضاف إليهما(
) .

الراجح هو القول الثالث، وسبب الترجيح هو أنه الأحوط ولا شك أن الأخذ بالأحوط في مسائل الرضاع أولى، ولما فيه من مراعاة لحقوق الطرفين. 

الحالة الخامسة: 

إذا انقطع لبنها من الأول ثم رجع بالحمل من الثاني، هل يثبت اللبن للأول أم للثاني أم إليهما؟ .

القول الأول: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوج الأول ما لم تلد به، وبه قال أبو حنيفة(
) والشافعي(
).

القول الثاني: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوجين، وهو قول للشافعي(
) وأبو بكر من الحنابلة(
).

القول الثالث: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوج الثاني، وبه قال المالكية(
) وقول للشافعية(
) وأبي الخطاب من الحنابلة(
). 

أدلة القول الأول: 

قالوا أن اللبن خلق للغذاء يتغذى به الولد فينسب للأول لأنه اليقين ولا يصار إلى اليقين بالشك(
).

الرد عليه: 

أن هذه الحالة اللبن قد انقطع من الزوج الأول وثاب بالحمل من الثاني فيجب أن يضاف إليه لأنه هو السبب(
).

أدلة القول الثاني: 

قالوا أن اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل من الثاني فالظاهر أنه لبن الأول ثاب بسبب الحمل من الثاني فكان مضافاً إليهما كما لو لم ينقطع(
). 

الرد عليه: 

هذا قياس مع الفارق لأنه إذا لم ينقطع فالاحتمال موجود وهو كونه من آثار وطئ الزوج الأول والثاني معاً فيضاف إليهما ولكن بعد انقطاعه يزول الاحتمال وهو تأثير وطئ الزوج الأول بل يثبت أنه لبن للزوج الثاني لأنه حدث بسبب وطئه.

أدلة القول الثالث: 

أن اللبن من الزوج الأول انقطع وزال حكمه بانقطاعه وإنما حدث اللبن بالحمل الثاني فكان كما لو لم يكن لها لبن من الزوج الأول. 

والراجح القول الثالث وسبب الترجيح:

1- انقطاع اللبن يدل على انتهاء تأثير الوطء من الزوج الأول. 

2- حدوثه بعد جماع الثاني. وهذه مسألة افتراضية لا وقوع لها. 

مسألة لبن الفحل الزاني: 

لبن الفحل الزاني، هل يثبت التحريم بلبنه أم لا ؟ اختلفوا على قولين: 

الأول: أن لبن الزانية ينشر الحرمة بين صاحب اللبن وهو الزاني وبين الرضيع، وبه قال الحنفية(
) في رواية والمالكية(
) في رواية وأبو بكر من الحنابلة(
). 

الثاني: أن لبن الزانية لا ينشر الحرمة بين صاحب اللبن وهو الزاني وبين الرضيع، وبه قال الحنفية(
) في رواية ومالك(
) في رواية وبه قال الشافعي(
)، وهو قول الخرقي وأبي عبد الله من الحنابلة(
). 

أدلة القول الأول: أن الوطء حصل من لبن وولد فلا فرق بين وطء مباح ووطء محرم(
) .

الرد عليه: 

أنه قياس في مقابلة النص فثبت أن النبي  قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر "(
). فلما لم يثبت ولد الزنا لم يثبت ما هو فرع عنه وهو اللبن(
). 

أدلة القول الثاني:

أن الرسول  قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر "(
) .

وجه الدلالة:

أنه حكم بعدم أبوة الزاني للولد فإن كان كذلك هو السبب في وجود هذا اللبن فلا يلحق به ما تفرع من هذا الزنا وهو اللبن(
). 

والراجح هو القول الثاني وسبب الترجيح، أنه إذا لم يثبت الولد للواطئ فلئن لا يثبت له اللبن من باب أولى. 

مسألة لبن الفحل الملاعن: 

الخلاف فيها كما هو الخلاف في لبن الفحل الزاني وصورتها، لو تلاعنا وأتت ثم أرضعت صبياً من هذا اللبن فهل تقع الحرمة بين الرضيع والملاعن أم لا ؟ .

والراجح عدم ثبوت التحريم لأن اللبن تبع لثبوت النسب. 

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
1- لو أن امرأة أرضعت طفلاً فهل يكون صاحب اللبن الذي وطئها أباً لهذا الرضيع ؟ .


نقول: نعم، لأن لبن الفحل محرم.
2- لو أن امرأة أرضعت طفلاً بلبن حدث من زنا فهل يثبت التحريم بين الرضيع وصاحب اللبن ( الزاني )؟. 


نقول: لا، لأن لبن الفحل محرم إذا لم يكن زانياً أو ملاعناً. 

المبحث السابع عشر

( لبن المرأة يحرم )

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
لبن المرأة: أي اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة المرضع فيمصه الطفل الرضيع .

يحرم: أي تثبت به الحرمة .

المعنى الإجمالي: 

أن لبن المرأة اللبن الذي هو من ثدي المرأة سواء شربه الطفل مصاً مباشرة من الثدي أم وضع له في إناء أو بأي حال كان هذا اللبن فوصل للطفل فهو الذي يحرم فيخرج بذلك لبن غير المرأة كلبن الرجل ولبن البهيمة والمرأة سواء حية أو ميتة وسواء موطوءة بزنا أو بوطء مباح فيثبت به التحريم بين المرأة ومن أرضعته فتصير أماً للطفل ذكراً كان أو أنثى، وبالتالي يحرم عليها كل من يحرم من النسب للطفل واللبن سواء كان ناتجاً من حمل أو من غير حمل فلبن البكر محرم ولبن العجوز التي ليس لها زوج وأيست محرم(
).

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
[ لبن المرأة يحرم ] (
).
[ لبن المرأة محرم ](
).

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة  )
قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة:

الآية نص على التحريم بين المرضعة والرضيع وصفتهن ( اللاتي أرضعنكم ) أي قمن بإرضاعكم وصفتهن نساء ولم يذكر صفة أخرى غير أنهن نساء قمن بالرضاعة. 

المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط  )
1- لبن المرأة وهو الذي يحرم يشترط في اللبن الذي يتناوله أو يرتضعه الطفل أن يكون لبن امرأة ويخرج بهذا الشرط لبن الرجل لأن هذا اللبن إن حصل منه لبن لم يخلق لغذاء الطفل فلم يتعلق به التحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة فالأخوة أولى أن لا تثبت بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء المولود وتثبت به الأمومة. 

واتفقوا على أنه محرم لبن كل امرأة بالغ أو غير بالغ واليائسة من المحيض كان لها زوج أولم يكن، حاملاً أو غير حامل(
).

2- أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبداً ولا يحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة معها ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة وإسقاط القصاص عنها وليس الرضيع من العاقلة فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. 

وأجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب(
). 

3- لبن الخنثى، هل يثبت به تحريم ؟ .

الحنابلة على أنه لا يحرم، والخنثى هو الذي لا يتبين أنه ذكر أو أنثى، وهو المشكل(
).

المالكية: الظاهر أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة(
).

الشافعة: المذهب توقف على البيان إن ظهرت أنوثته حرم الإرتضاع من لبنه وإلا فلا، وإن مات قبل ظهور أنوثته لم يثبت التحريم .

الحنفية: لا يثبت التحريم بلبن الخنثى المشكل إلا إذا قالت النساء لا يكون هذا اللبن إلا من أنثى فيثبت به التحريم على أساس ترجيح أنوثته(
).

والصحيح أنه لا يثبت به التحريم. 

4- هل يشترط كون المرضعة حية أم يصح من ميتة ؟ .

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن لبن الميتة غير محرم فلا ينشر الحرمة إذا ارتضع الطفل منه، وهو قول الشافعية(
). 

القول الثاني: لبن الميتة ينشر الحرمة.

أدلة القول الأول: أن المرأة خرجت بالموت عن التحاق أحكام الرضاع بها فقد صارت من هذه الناحية كالبهيمة(
). 

أدلة القول الثاني: 

أولاً: أن اللبن لا يموت وهو ينبت اللحم وينشز العظم مثل لبن الحية. 

ثانياً: لو حلب منها في حياتها فشربه الطفل بعد موتها نشر الحرمة وكذلك بقاء اللبن في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة بشربه لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة(
).

القول الراجح:
القول الثاني قول الجمهور أن لبن الميتة يحرم - أي ينشر الحرمة - لقوة الأدلة ولأن اللبن لا يموت. 

5- لبن البهيمة، هل ينشر الحرمة ؟
صرح الفقهاء بذلك وهو قول عامة أهل العلم(
) لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل وهو أن تكون البهيمة أمه لم يثبت الفرع وهو أن يكون أخاً لمن أرضعته البهيمة. 

وهو قول المالكية(
) والشافعية(
) والحنفية(
) والحنابلة(
). 

6- الحليب من نسوة متعددات .

قال ابن قدامة: إن حلب من نسوة وسقيه الصبي فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن ولأنه لو أشيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماً فكذلك إذا أشيب بلبن آخر.

7- إذا حلبت اللبن وسقته في أوقات خمس. فهو خمس رضعات، وإذا حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم أكمله دفعة واحدة كان رضعة واحدة(
).

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط  )

1- لو أن طفلين ارتضعا من بهيمة كل واحد رضع خمس مرات هل يكونان أخوين من الرضاع(
) ؟ .

لا، لأن لبن المرأة يحرم ولا يحرم لبن البهيمة .

2- لو ارتضع طفلان من رجل هل يصيران أخوين ؟ .

لا، لأن لبن المرأة يحرم .

3- لو ارتضع طفل من امرأة غير حبلى هل يثبت به تحريم ؟. 

نقول: نعم، لأن لبن المرأة يحرم. 

المبحث الثامن عشر

 ( القول في الرضاع قول المرضعة )

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط  )
القول في الرضاع: أي القول الذي يعتمد به شرعاً في ثبوت الرضاع أو عدمه وفي عدد الرضعات .

قول المرضعة: أي قول التي باشرت إرضاع الطفل التي خرج منها اللبن لصالح الطفل  .

المعنى الإجمالي: 

أن القول في الرضاع القول الذي يوجب حكم التحريم من عدمه في الرضاع هو قول المرأة المرضعة ولا حجة لقول غيرها فهي مستأمنة على هذا فإن قالت امرأة أنها أرضعت يصدق قولها ويثبت شرعاً وترتب عليه أحكام الرضاعة بعد استفصالها.

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط  )

 [ القول في الرضاع قول المرضعة ](
). 

[ ويقبل قول المرضع ](
).

المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة )
حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجتُ امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي  فقلت: تزوجتُ فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قِبَل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: [ كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك ](
) .

وجه الدلالة: 

أن النبي  قضى بقبول قول المرضعة لوحدها فالقول إذن قول المرضعة والذي يؤكده أنه  أمره بفراق زوجته.

المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط )
قول المرضعة هل يقبل في الرضاع ؟ اختلف الفقهاء في ذلك: 

وسبق ذكر الخلاف في المبحث العاشر ( من شك في رضاع أو عدمه ). 

والراجح أنه يقبل قول المرضعة. 

سبب الترجيح الدلالة الواضحة في الحديث الشريف وما ذكره ابن قدامة أنها تستفصل فهو شرط إذ أن الناس يختلفون في فهم الرضاع، فإذا فسرت قولها وثبتت شروط الرضاع ثبت به التحريم، والله أعلم. 

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط )
1- لو أن امرأة زعمت أنها أرضعت زوجين.

نقول: يفرق بينهما لأن القول في الرضاع قول المرضعة وذلك بعد استفصالها.

2- لو أن امرأة زعمت أن فلانة أرضعتها فأنكرت المرضعة.

 فالقول قول المرضعة.

المبحث التاسع عشر

(السعوط في الأنف والوجور في الفم كالرضاع في الحرمة)

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: المعنى العام لهذا الضابط
المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط
المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الضابط
المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من هذا الضابط
المطلب الخامس: تطبيقات فقهية لهذا الضابط
المطلب الأول
( المعنى العام لهذا الضابط )
السعوط: ما يصب في الأنف.

الوجور: ما يصب في الفم(
).

كالرضاع في الحرمة: أي تثبت به أحكام الرضاع لأنه مما يتغذى به الطفل فإن السعوط يصل إلى الدماغ فيتقوى به والوجور يصل إلى الجوف فيحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم(
).

المطلب الثاني
( ألفاظ هذا الضابط )
1- السعوط والوجور كالرضاع في الحرمة.
2- السعوط والوجور رضعة(
).
المطلب الثالث
( الأدلة من الكتاب والسنة  )
يستدل على هذا الضابط بأحاديث انشاز العظم وإنبات اللحم التي سبقت في ضابط لا رضاع إلا ما انشز العظم وانبت اللحم.وكذلك أحاديث الرضاعة من المجاعة.

المطلب الرابع
( الأحكام المستفادة من هذا الضابط  )
مسألة: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور ؟ .

القول الأول: لا يثبت بهما تحريم. وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة ومذهب داوود الظاهري وقول عطاء الخراساني ورواية في الذهب.

القول الثاني: أنه يثبت بها التحريم كما يثبت بالرضاع، وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب الرأي وبه قال مالك في الوجور.

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن هذا ليس برضاع وإنما حرم الله ورسوله ما كان من الرضاع.

الرد عليه: أن هذا رضاع ولو لم يكن بالمص مباشرة.

الدليل الثاني: أنه حصل من غير ارتضاع فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه.

الرد عليه: أن الارتضاع يوصل اللبن للجوف والحلق والسعوط والوجور كذلك.

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه [ لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ].

وجه الدلالة: أنه يحصل به إنشاز للعظم وإنبات للحم فيجب أن يساويه في التحريم .

الدليل الثاني: أن الأنف والفم سبيل لفطر الصائم فكان سبيلاً للتحريم كالرضاع بالفم(
).

مسألة: هل يشترط العدد في السعوط والوجور ؟ 

الجواب: نعم، لأنهما فرع على الرضاع فيأخذان حكمه، وعلى هذا فإذا ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو وجور أو استعط أو أوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم لأنا جعلناهما كالرضاع في أصل التحريم فكذلك في العدد وإكمال العدد(
). 

مسألة: الحقنة باللبن، أي الحقنة في الدبر:

اختلفوا فيها:

القول الأول: لا تحرم، قول أبو حنيفة ومالك وأحمد .

القول الثاني: تحرم، مذهب الشافعي(
). 

دليل القول الأول: أنه ليس رضاع ولا يحصل به تغذي.

دليل القول الثاني: أنه يغذي.

والراجح أنه لا يحرم، رجحه ابن عثيمين(
).

مسألة: إذا عمل اللبن جبناً أو اختلط:

لو عمل جبناً ثم أطعمه الصبي فيه قولان: 

الأول: لا يحرم لزوال الدسم، قول أبي حنيفة.

الثاني: يحرم، قول الشافعي وأحمد(
).

المطلب الخامس
( تطبيقات فقهية لهذا الضابط  )
1- لو أن امرأة أرضعت ثلاث رضعات ثم أوجرت الطفل مرة ثم قدمت له سعوط مرة، هل يثبت تحريم ؟.

نقول: نعم، لأنها أصبحت خمس رضعات حيث الوجور في الفم والسعوط في الأنف كالرضاع في الحرمة فأكملت الرابعة بالوجور والخامسة بالسعوط فثبت خمس رضعات .

2- لو أن امرأة كانت رضاعتها للطفل كلها بالوجور، فهل يثبت بها تحريم ؟.

نقول: نعم، لأن السعوط في الأنف والوجور في الفم كالرضاع في الحرمة. 

الخــاتمـــة

وبعد أن أنهيت البحث ولله الحمد والمنة فهذه أبرز النتائج :

1- أن الضابط الفقهي هو ما اختص بباب واحد أما القاعدة فهي أشمل وأوسع فتدخل في أبواب متعددة .
2- أن الرضاع من أهم أبواب الفقه .
3- أن صفة الرضاع المحرم هو أن يدخل إلى جوف الطفل أو دماغه ما يحصل به الغذاء .
4- أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
5- أن لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة .
6- أن الإرضاع يجب أن ينبت اللحم وينشز العظم وما سوى ذلك ليس برضاع محرم .
7- أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين.
8- أن الرضاع المحرم ما فتق الأمعاء وسد حاجة الصبي.
9- أن المصة والمصتان والرضعة والرضعتان لا تحرمان.
10- أن الرضاع الطارئ على النكاح كالرضاع المقارن للنكاح.
11- أن الرضاع يثبت بالبينة والإقرار.
12- أن البينة قول المرضعة.
13- أن البينة من غير المرضعة كسائر البينات شهادة رجلين أو رجل وامرأتان.
14- أن رضاع الكفر له اعتبار في أحكام الرضاع فهو كرضاع الإسلام ولا فرق.
15- أن رضاع الصبي من ماله فإن لم يكن له مال فهو على وارث الصبي.
16- أن من شك في رضاع أو عدمه يبنى على اليقين وهو عدمه.
17- أن لبن الفحل يحرم لأن اللقاح واحد.
18- الرضاع في زمن الشرك وزمن الإسلام وفي دار الشرك ودار الإسلام سواء في ثبوت الحرمة.
19- أن الرضاع يغير الطباع فيأخذ الرضيع من أخلاق المرضعة.
20- استحباب اختيار المرضعة النجيبة الحسيبة ذات الدين لما لها من أثر في الرضاع.
21- أن المحرم خمس رضعات.
22- أن المعتبر في الرضعات ليس الإشباع بل الحاجة فرضاع الطفل حتى يترك الثدي من نفسه من غير مانع كضيق نفس أو غيره هو المعتبر.
23- أن لبن المرأة يحرم سواء الآيسة أو البكر أو الميتة.
24- أن لبن الرجل والبهيمة لا ينشر الحرمة.
25- أن قول المرضعة في الرضاع معتبر ولا يلتفت إلى غيره.
26- السعوط والوجور كالرضاع في الحرمة.
27- أن رضاع سالم خاص به لا يتعدى إلى غيره.
28- أن لبن الفحل مطلقاً كان أو زوجاً فهو محرم.
29- أن لبن الزاني والملاعن لا يحرم.
30- عدم وجوب الإرضاع على الأم. 
31- استحقاق الأم الأجرة في الإرضاع.
الفهـــــــارس
فهرس الآيات  القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات القرآنية 
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(�) المحصول للرازي1/78، الإحكام في أصول الأحكام 1/20.


(�) المحصول للرازي1/79 .


(�) المحصول للرازي1/79 .


(�) المحصول للرازي 1/79.


(�) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 1/15.


(�) ينظر: مختار الصحاح 1/899 تاج العروس 19/439.


(�) لسان العرب 8/15.


(�) مقاييس اللغة مادة ضبط 4/254.  


(�) المعجم الوسيط 1/533.


(�) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي2/304.


(�) ينظر: فتح القدير 1/50.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي 196.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي 191.


(�) شرح مجمع الحقائق 305.


(�) القواعد لابن المقري 1/212 .


(�) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/23.


(�) كشاف القناع 1/16.


(�) شرح الكوكب المنير 1/44.


(�) غمز عيون البصائر 1/51. 


(�) غمز عيون البصائر 1/51 .


(�) تهذيب الفروق 1/36.


(�) هو عبد الرحمن بن جاد الله البنباني المغربي المالكي، نزيل مصر فقيه أصولي، من تصانيفه حاشية على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه، توفي عام 1198م، ينظر: هدية العارفين 5/555، معجم المؤلفين 5/132.


(�) حاشية البنباني 2/256. 


(�) هو أبو البقاء تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار فقيه حنبلي مصري من أشهر كتبه: منتهى الإرادات وشرح الكوكب المنير توفي 972هـ. ينظر: الأعلام 6/6، معجم المؤلفين 8/276.


(�) شرح الكوكب المنير 1/30.


(�) الأشباه والنظائر 1/23.


(�) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي لغوي معروف ولد بالفيوم في مصر عاش إلى ما بعد 770هـ من أشهر مؤلفاته: نزهة الأبصار في أوزان الأشعار الوافي في معرفة القوافي، المصباح المنير وهو من أشهر كتبه رحمه الله. ينظر: الدرر الكامنة 1/314، الأعلام 1/224.


(�) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الإسكندري المعروف بابن الهمام عالم بالديانات والتفسير والفقه له من المؤلفات فتح القدير في الفقه الحنفي، والتحرير في أصول الفقه، توفي رحمه الله عام 861هـ، ينظر شذرات الذهب 9/437 النجوم الزاهرة 16/160، الأعلام 6/255.


(�) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، شاعر وعالم بالدين والأدب، مكثر في التصنيف له مصنفات كثيرة منها: ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث، توفي عام 1143 تعطير الأنام في تعبير المنام. ينظر: سلك الدرر 3/30، الأعلام 4/32.


(�) ينظر الضوابط الفقهية عند ابن حزم من خلال كتاب المحلى63.


(�) التعريفات 111 .


(�) مقاييس اللغة مادة رضع 40.


(�) القاموس المحيط، مادة رضع 666.


(�) بدائع الصنائع 3/4.


(�)فتح الوهاب 5/535.


(�) مغني المحتاج 3/414.


(�) كشاف القناع 5/442.


(�) سورة النساء الآيات (22 – 24).


(�)بدائع الصنائع4/3 ,مغنى المحتاج 3/ 176,حاشية الجمل 8/243,شرح الزرقاني3/204,قواعد بن رجب1/351,المغني6/578.


(�) بدائع الصنائع 4/3 ,مغني المحتاج3/176,حاشية البجيرمي3/360,شرح الزرقاني 3/204,كشاف القناع 5/71.


(�) بدائع الصنائع 4/3,مغني المحتاج 3/176,شرح الزرقاني3/204,قواعد بن رجب 1/351.


(�) ينظر: زاد المعاد 5/553 .الموافقات1/393.


(�) صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، حديث رقم 2646، وصحيح مسلم، كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة حديث رقم 1444.


(�) سورة النساء 23.


(�) سيأتي تفصيل المسألة في المبحث الأول المطلب الرابع ص46.


(�) حاشية البجيرمي 3/360 . الموافقات1/355.


(�) كشف المخدرات 2/593.


(�) سورة النساء آية 23.


(�) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث رقم 5109، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث رقم 1408.


(�) كشاف القناع5/75.


(�) سورة البقرة آية 221.


(�) سورة البقرة آية 235.


(�) سورة البقرة آية 230.


(�) سورة النساء آية 3.


(�) الإقناع 3/180, المحرر في الفقه2/19.كشف المخدرات 2/593.


(1) الشرح الكبير 7/472.العدة شرح العمدة 2/13.


(�) الكافي 3/26.المبدع 7/51.


(�) رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث رقم 2645.





(�) سورة البقرة آية 233.


(�) سورة الأحقاف آية 15 .


(�) سورة لقمان آية 14.


(�) سبق تخريجه ص34.


(�) رواه الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين، حديث رقم 1152، قال الترمذي: قال أبو عيسى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ينظر الترمذي 3/458.ولم أجد من تكلم عن درجة الحديث غير الترمذي.


(�) حاشية الدر المختار مع تكملته 3/229، تحفة الفقهاء 2/235.


(�) فتح الوهاب 5/535.


(�) مغني المحتاج 3/414.


(�)المغني والشرح الكبير9/210.


(�) سبق تخريجه ص34.


(�) أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: "حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حديث رقم 5102. وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة حديث رقم 1455.


(�) ينظر الأشباه والنظائرلابن نجيم1/331 , روضة الطالبين9/3,شرح الزرقاني3/319 ,شرح الزاد للحمد25/38.


(�) ينظر: حاشية قليوبي 4/62,روضة الطالبين9/3 تحفة الأحوذي4/255.


(3) روضة الطالبين9/3 .


(�) بداية المجتهد 2/35 .


(�) سورة النساء آية 23.


(�)ينظر:بدائع الصنائع4/3,حاشية البجيرمي3/360, مغنى المحتاج 3/176 بداية المجتهد2/35,شرح الزرقاني3/204,كشاف القناع5/71.


(�) وهو نص حديث سبق تخريجه ص34.


(�) وهو نص حديث أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث رقم 1444. 


(�) تحفة الأحوذي 4/255.


(�) وهو نص حديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث رقم 5110وفي كتاب الأدب باب قول النبي صلى الله علي وسلم تربت يمينك حديث رقم 6156.


(�) تحفة الأحوذي 4/255 .


(�) سورة النساء آية 23.


(�) سبق تخريجه ص34.


(�)سبق تخريجه ص 43. 


(�) الفتاوى لابن تيمية  34/31.


(�) بداية المجتهد 2/35.


(�) الإجماع 77.


(�) الإفصاح 2/178.


(�) الأم 6/71.


(�) المغني 9/520.


(�) بدائع الصنائع 2/262. 


(�) سبق تخريجه ص34.


(�) وقد شذ عن هذا الإجماع البعض: فقالوا أنه ليس على إطلاقه بل إنه يستثنى من ذلك أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاعة. أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك وهو قول جماعة من الشافعية.


	الرد عليه من أوجه: الأول: لا حاجة لاستثناء هذه الصور لأنها ليست داخلة في الضابط ولهذا لم يستثنها الحديث, أن الاستثناء من العام بغير أداته وهو التخصيص إنما في ما اندرج تحته حسبما تقرر في رسم التخصيص والأربع المذكورة لم تندرج تحت هذا العام. الثاني: أن هناك اضطراب في استثناء من استثنى فبعضهم جعلها أربعا, وزاد بعضهم حتى جعلها إحدى وعشرين صورة. وقد قيل أنها سبع فقط. فهذا اضطراب واضح. الثالث: أنه خرق للإجماع فلا يعول عليه. الرابع: أن محققي مذهب الشافعية أثبتوا عدم صحة هذا الاستثناء لكونه متعلق بالمصاهرة لا بالنسب. ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 2/165، روضة الطالبين 5/450، مغني المحتاج 3/236، الفتاوى 3/158، البحر الرائق 3/102، رد المحتاج 4/388.


(�)بدائع الصنائع 4/4، المغني 9/309 , زاد المعاد 5/557.


(�) الاختيارات الفقهية 213.


(�) زاد المعاد 5/557.


(�) ينظر: الشرح الممتع 13/425.


(�) سبق تخريجه ص34.


(�) زاد المعاد 5/557. المغني: 9/309.


(�) سورة النساء آية 24.


(�) زاد المعاد 5/557.


(�) سورة النساء آية 23.


(�) سبق تخريجه ص34. 


(�) زاد المعاد 5/561.


(�) الشرح الممتع 13/422.


(�) الشرح الممتع 13/425 .


(�) سورة البقرة آية 259.


(�) شرح منتهى الإرادات 3/216.


(�)رواه أحمد 7/185 حديث 4114.


(�)أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير حديث 2060، مرفوعاً 2/222 ومن طريقه أخرجه البيهقي في كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير 7/461 من طريق أبي موسى الهلالي وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم مجهولان ينظر التلخيص الحبير لابن حجر 4/8 حديث رقم 1653.


(�) إطراف المسند لابن حجر 4/236.


(�) شرح منتهى الإرادات 3/216.


(�)رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/91 باب العين بن مسعودحديث 8519.


(�) سورة البقرة آية  233.


(�)سبق تخريجه ص53.	 


(�)سبق تخريجه ص53.


(�) سبق تخريجه ص 53.


(�) رواه مالك في الموطأ 2/580 رواية يحيى الليثي في كتاب الطلاق، باب الرضاع حديث رقم 627.


(�) رواه الدارقطني في سننه 4/172 كتاب الرضاع حديث رقم 4، رجالهما ثقات إلا أبا موسى ووالده فإنهما مجهولان، كما قاله أبو حاتم. ينظر: الدر المنير لابن الملقن 8/270.


(�) رواه ابن الجعد في مسنده 1/46 في الحكم عن أبي الشعثاء حديث 175.


(�) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/286 في كتاب الطلاق، باب في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعات ولا الرضعة، حديث رقم 17308.


(�) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/286 في كتاب الطلاق، باب في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعات ولا الرضعة حديث رقم 1739.


(�) رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق، باب رضاع الكبير، حديث رقم 1389، ص7/463.


(�) كشاف القناع 5/516، زاد المعاد5/552.


(�) مغني المحتاج 3/417، شرح روضة الطالبين 3/417.


(�) الإنصاف 9/355 .


(�) الكافي في مذهب أحمد 3/243.


(�) شرح روضة الطالبين 3/417.


(�) مغنى المحتاج 3/417، المهذب 4/585 .


(�) المغني 9/193.


(�) زاد المعاد 5/575.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين المجلد 13/431 .


(�) سورة لقمان آية 14.


(�) حاشية الدسوقي 2/503، الأم 5/29. وهو نص حديث رواه الدارقطني 4/174 ، كتاب الرضاع حديث رقم 10، وقال عنه لم يسنده ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.


(�)، شرح الزركشي 2/554، بداية المجتهد 2/36, تهذيب المدونة 1/441، منح الجليل 4/373.


(�) العدة شرح العمدة 2/20.


(�) الفروع وتصحيح الفروع 9/281.


(�) المبدع شرح المقنع 8/146، كشاف القناع 5/445.


(�) المحرر في الفقه 2/112.


(�) حاشية الروض المربع 7/94.


(�) شرح منتهى الإيرادات 3/213.


(�) الشرح الممتع 13/430. 


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) الشرح الممتع 13/430 .


(�) رواه البيهقي في الصغرى 6/511 كتاب الرضاع، باب في رضاعة الكبير حديث رقم 2881 – 2883، قال البيهقي وعن ابن عباس لا يحرم من الرضاع إلا مكان الحولين ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة ينظر 6/511.


(�) رواه البيهقي في الكبرى 7/462 كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 16078.


(�) رواه البيهقي في الكبرى 7/462 كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 1608، وقال البيهقي وبمعناه رواه يحيى ابن سعيد عن ابن مسعود مرسلاً.


(�) رواه البيهقي في الكبرى 7/462 كتاب الرضاع باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 16082.


(�) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن 2/573 كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير، حديث رقم 619.


(�) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن 2/573 كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير، حديث رقم 10،.


(�) 


(�) رواه ابن أبي شيبة 4/290 كتاب الطلاق، باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، حديث رقم 17333.


(�) رواه ابن أبي شيبة 4/290 كتاب الطلاق، باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، حديث رقم 17332 – 17334 – 17316.


(�) رواه عبد الرزاق في مصنفه 7/465 كتاب الطلاق، باب رضاع الكبير، حديث رقم 13903.


(�) فتح القدير 7/383، شرح الزرقاني على الموطأ 3/241، المقنع والشرح الكبير والإنصاف9/201، المحلى 10/340.


(�) الإقناع للخطيب الشربيني 2/366، بداية المجتهد 2/36 التمهيد 8/263,المغني 8/143.


(�) فتاوى اللجنة  21/143.


(�) سورة البقرة 233.


(�) المحلى 10/22.


(�) سورة البقرة آية 196.


(�) سورة النساء آية  23.


(�) رواه أحمد 44/555 حديث 27005.


(2) مسلم2/1076 كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير حديث رقم 1453.


(�) زاد المعاد 5/558، المحلى 10/22-23.


(�)، البدائع 4/6, فتح الباري 9/149, المحلى 10/23.


(�) سورة الأحزاب آية 5.


(�) فتح الباري 9/149. 


(�) بدائع الصنائع 4/6.


(�) البخاري كتاب الجمعة، باب التبكير إلى العيد، حديث رقم 968.


(�) فتح الباري 9/148، نيل الأوطار 7/119، المحلى 11/206 .


(�) سبق تخريجه ص38.


(�) المحلى 10/23.


(�) زاد المعاد 5/555 .


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) سورة الأحقاف آية 15.


(�) الموطأ رواية يحيى الليثي 2/125 كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، حديث رقم 1226.


(�) سبق تخريجه ص88. 


(�) رواه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين، حديث رقم 1152، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ينظر: سنن الترمذي 3/458.


(�) السيل الجرار للشوكاني 2/466، نيل الأوطار 6/354.


(�) رواه أبو داوود في كتاب النكاح، باب رضاعة الكبير، حديث رقم 2060، وقال الألباني صحيح ينظر: سنن أبي داود 2/180.


(�) فتح الباري 9/148 .


(�) الفتاوى 34/60.


(�) بدائع الصنائع 4/6 .


(�) حاشية الدسوقي 2/247، المدونة 2/407، تفسير القرطبي 3/162.


(�) بدائع الصنائع 4/6.


(�)زاد المعاد 4/176، الاختيارات 283, المحلى 10/18،


(�) مغنى المحتاج 3/416.


(�) الكافي 3/241، الإنصاف 9/333.


(�) شرح الزرقاني 4/171.


(�) فتح القدير 3/5، بدائع الصنائع 4/6.


(�) سورة الأحقاف آية 15.


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/415، البدائع 4/7 .


(�) تفسير القرآن العظيم 4/157، البحر الرائق 3/239، حاشية ابن عابدين 3/210.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) سنن ابن ماجه 2/1003.كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع حديث رقم 3015 قال الألباني صحيح .


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) البحر الرائق 3/239، فتح القدير 3/7 .


(�) أوجز المسالك إلى موطأ مالك 10/306.


(�) الهداية والفتح القدير 3/5.


(�) الدراية في تخريج أحاديث الهداية كتاب الرضاع حديث رقم 562 قال بن حجر ضعيف.ينظر:2/68. 


(�) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/68 وهو من رواية جويبر وهو ساقط كما قال بن حجر، المحلى 10/210.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) فتح القدير 3/5.


(�) سورة لقمان آية 14.


(�) سورة الأحقاف آية 15.


(�) الهداية وفتح القدير 3/5.


(�) سبق تخريجه ص64.


(�) زاد المعاد 5/557.وسبق تخريجه ص71.


(�) البحر الرائق 3/239نصه"اتفقوا على أنه لا تجب أجرة الرضاع بعد الحولين".


(�) لسان العرب 10/296 .


(�) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين13/427.


(�) المسند الجامع  50/256.


(�) نهاية المحتاج 7/175.وهو نص حديث رواه إسحاق بن راهوية 4/119 باب ما يروى عن رجال أهل البصرة، حديث رقم 73 - 1887، قال المحقق د. عبد الغفور البلوشي: صحيح ورجاله ثقات كلهم.


(�) الشرح الممتع 13/425.


(�) الموسوعة الفقهية الكويتية 18/257.


(�) زاد المعاد 5/580.وهو نص حديث رواه ابن ماجه 1/626 كتاب الرضاع، باب لا رضاع بعد فصال حديث1940 وقال الشيخ الألباني صحيح.  


(�)سبق تخريجه ص 82.


(�)سبق تخريجه ص 82.


(�) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى 3/329 حديث رقم 13705 حرف اللام ألف.


(�) إرواء الغليل 7/221 حديث رقم 2150، قال الألباني "صححه الترمذي 2/294، صحيح أخرجه الترمذي 1/216. "حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة.. وقال حديث حسن صحيح. قلنا وإسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه بن حبان 1250"، ينظر 7/221 - 223.


(�) الترمذي كتاب الرضاع، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين، حديث رقم 1152، قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ينظر: سنن الترمذي 3/458.


(�) مجموع الفتاوى 34/45.


(�) مجموع الفتاوى 34/55 .


(�) الفتاوى 34/55-59.


(�) السيل الجرار 2/466، نيل الأوطار 6/354.


(�) بدائع الصنائع 4/6.


(�) أسنى المطالب 3/416 ,وهو نص حديث رواه البخاري كتاب الرضاع، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، حديث 2647.ورواه مسلم في كتاب الرضاع باب إنما الرضاعة من المجاعة حديث رقم 1455.


(�) سبق تخريجه في الحاشية السابقة.


(�) رواه النسائي في السنن مع أحكام الألباني 6/102 كتاب الرضاع، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، حديث 3312 وقال الألباني: صحيح.


(�) الفتاوى 34/45.


(�) الفتاوى 34/45-55.


(�) السيل الجرار للشوكاني 1/471.


(�) نيل الأوطار 6/310.


(�) المجموع شرح المهذب 18/217.وهو نص حديث رواه مسلم 2/1074 كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، حديث رقم 1451.


(�) زاد المعاد 5/554.وهو نص حديث رواه مسلم 2/1074كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، حديث رقم 1452.


(�) سبق تخريجه في الحاشية 1 من هذه الصفحة.


( 4) سبق تخريجه في الحاشية 2من هذه الصفحة.


(�) أضواء البيان 5/89 .


(�) الفتاوى الهندية 1/345.


(�) الفتاوى الهندية 1/345 .


(�) حاشية عميرة 4/67 .


(�) الموسوعية الفقهية الكويتية 22/251 .


(�) الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي3/135. .


(�) البخاري 2/173كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، حديث رقم: 2660.


(�) سنن الإمام سعيد بن منصور  1/140 كتاب الرضاع، باب الشهادة على الرضاع حديث رقم 992.


(�) سنن الإمام سعيد بن منصور  1/140 كتاب الرضاع، باب الشهادة على الرضاع. حديث رقم 993.


(�)البدائع 4/11، المبسوط 30/299،مغني المحتاج 3/422.


(�) حاشية الدسوقي 2/449.


(�) سورة النساء آية 23.


(�)  المغني 9/211.


(�) المغني 9/211.


(�) المغني 9/210.


(�) المغني 9/210.


(�) المغني 9/210.


(�) سورة النساء آية 23.


(�)، الأم 5/28, المغني 9/211.


(�) المغني 9/212 .


(�) الأم 5/32.


(�) المغني 9/213.


(�) المهذب مع تكملة المجموع 17/70.


(�) بدائع الصنائع 4/12، مغني المحتاج 3/422.


(�)، بدائع الصنائع 4/13, الشرح الكبير 9/220.


(�)بدائع الصنائع 4/13، مغني المحتاج 3/422, المغني 9/211،


(�) المغني 9/221.


(�)الخرشي على مختصر خليل 4/180, المغني 9/213.


(�) المدونة 2/214، الخرشي على مختصر خليل 4/180.


(�)، المبسوط 30/297، الأم 5/28, المغني 9/212.


(�) المغني 9/212.


(�) بدائع الصنائع 4/13، المبسوط 30/298, المغني 9/214.


(�) المغني 9/212.


(�) فتح الباري 9/152، نيل الأوطار 6/319-320.


(�) سورة البقرة آية 282.


(�)، البدائع 4/14-15، نيل الأوطار 6/220، المغني9/223, المحلى 9/396.


(�) شرح مختصر خليل 4/182.


(�) شرح مختصر خليل 13/489 .


(�) جامع الأمهات لابن الحاجب 1/219 .


(�) صفة الصفوة لابن الجوزي 1/19 .


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري2/502 .


(�)، نهاية المحتاج 7/222، أسنى المطالب 3/445, المغني 7/627.


(2) تفسير الطبري 5/63.


(�) الدر المنثور 3/13.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى 1/156.


(�) تفسير الطبري 5/63 .


(�) مصنف ابن أبي شيبة5/243 كتاب النكاح، باب ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون، حديث رقم 19483.


(�)نهاية المحتاج 7/221, أسنى المطالب 3/445.


(�) الفواكه الدواني 2/100.


(�)ابن عابدين 2/675, المغني 7/627.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�)حاشية الدسوقي 2/525, الفواكه الدواني 2/100.


(�) سورة الطلاق آية 6.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) المغني 7/627.


(�) مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، باب من قال الرضاع على الرحال دون النساء، حديث رقم 19502، ينظر 5/246.


(�) السنن الكبرى 7/478، وينظر: سعيد بن منصور في السنن 2/113.


(�) سورة الأنفال آية 75.


(�) صحيح ابن حبان، باب ذكر البيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد، حديث رقم 3337، قال شعيب في إسناده حسن، ينظر: 8/126.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) سورة البقرة آية 233.


(�) رواه أبو داوود  2/629.


(�) المغني 11/380-383.


(�) الشرح الممتع  13/445 .


(�) الفتاوى 34/45.


(�)، مغني المحتاج 3/417، المجموع 18/218 ,المغني 7/537.


(�) البخاري 1/39كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من شك حتى يتيقن، حديث رقم 137، 


(�) مغني المحتاج 3/417, المغني 7/537.


(�) الشرح الممتع 13/450.


(�) جامع الأصول في أحاديث الرسول 11/490.


(�) غريب الحديث لأبي عبيد 3/35. 


(�) المغني 7/114.


(�) الموطأ رواية يحيى الليثي 2/ 119 كتاب الطلاق، باب الرضاع، حديث رقم 618، حديث 1766. 


والسنن الكبرى 7/453، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأن لبن الفحل يحرم، حديث رقم 16031، وقال الترمذي: قال أبو عيسى هذا الأصل في هذا الباب، وقال الألباني صحيح الإسناد، ينظر: الترمذي 3/454.


(�) الاستذكار 6/245.


(�) التمهيد 8/243.


(�) سورة النساء آية 23.


(�) زاد المعاد 5/555.


(�) فتح الباري 9/151، زاد المعاد 5/555.


(�) نيل الأوطار 7/144، زاد المعاد 5/555.


(�) المغني 7/114، زاد المعاد 5/556.


(�) نيل الأوطار 7/125.


(�) بدائع الصنائع 4/3.


(�) البخاري7/10 كتاب الرضاع باب لبن الفحل حديث رقم 5103.ومسلم2/1069كتاب الرضاع باب تحريم من ماء الفحل حديث رقم 1445.


(�) مصنف عبد الرزاق 7/474، كتاب الطلاق باب الرضاع حديث رقم 13902.


(�)بدائع الصنائع 4/3، ابن عابدين 2/411, حاشية الدسوقي 2/504، روضة الطالبين 9/15-16، أسنى المطالب 3/418،  الفواكه الدواني 2/89, المغني 7/541-542.


(�) تحفة الأحوذي مع شرح سنن الترمذي 5/90.


(�) الخرشي 4/182.


(1) ينظر: المبحث الثامن المطلب الثالث ص108.


(�) الخرشي 4/182, المغني 7/562-563.


(�) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 4/190


(�) الخرشي 4/182.


(1) ينظر: الضابط رضاع الكفر المبحث الثامن المطلب الثالث ص 108.


(�) المغني 8/142، كشاف القناع 5/459.


(�) المغني 7/563.


(�) مسند الشهاب 1/56 الرضاع يغير الطباع، حديث 35.


(�) ينظر: السلسلة الضعيفة 4/65 حديث 1561، قال عنه الألباني: منكر جداً .


(�) الضعفاء للعقيلي 2/90.


(�) مختصر الإنصاف والشرح الكبير 1/700.


(�) المغني 7/563.


(�) الشرح الممتع 13/430. 


(2) المغني 9/193.


(�) رواه مسلم 2/1075 كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم 1452.


(�) الفتاوى 34/44.


(�) البدائع 2/7، الهداية وفتح القدير 3/4، المغني 7/536.


(�) المغني 7/536، المحلى لابن حزم 10/10 .


(�) مغني المحتاج 3/416، نيل الأوطار 6/312.


(�) المحلى 10/10، نيل الأوطار 6/312. 


(�) الفتاوى 34/44.


(�) سورة النساء آية 23.


(�) تبيين الحقائق 2/181.


(�) سبق تخريجه ص146.


(�) رواه مالك في الموطأ2/5579كتاب النكاح باب الرضاع حديث رقم 626.


(�) سبق تخريجه ص34. 


(�) سبق تخريجه ص98. 


(�) المحلى 10/10.


(�) تبيين الحقائق 2/182.


(�) سبق تخريجه ص92.


(�)نيل الأوطار 7/114, زاد المعاد 4/174.


(�) سبق تخريجه ص92.


(�) البدائع 4/8، نيل الأوطار 7/114.


(�) زاد المعاد 5/554.


(�) زاد المعاد 5/554.


(�) الموطأ 2/603، شرح الزرقاني 3/.241.


(�) زاد المعاد 5/554.


(�) سبق تخريجه ص146.


(�) رواه عبدالرزاق في مصنفه 7/466، والدارقطني والبيهقي وصححه الحافظ في الفتح 9/147 موقوفاً على عائشة.


(�) أخرجه أحمد 6/255، وأبو داوود ومالك، وصححه الألباني في الإرواء6/263.


(�) الشرح الممتع 13/425 .


(�) الفتاوى لشيخ الإسلام 34/44.


(�)أسنى المطالب 3/418، بداية المجتهد 2/33, كشاف القناع 5/443، المغني 6/572.


(�) المغني 6/571. 


(�) بدائع الصنائع 4/3-4.


(�) يراجع الضابط ( اللقاح واحد ) المبحث الحادي عشر المطلب الثالث ص125.


(�) اختلاف الأئمة 2/206 .


(�) بدائع الصنائع 4/10.


(�) الشرح الكبير 9/207.


(�) االشرح الكبير 9/207.


(�) فتح القدير 3/10، تبيين الحقائق 2/184، شرح روضة الطالبين 3/419، مغني المحتاج 3/419.


(�) بدائع الصنائع 4/10 تبيين الحقائق 2/184.


(�) تكملة المجموع 17/66.


(�) بدائع الصنائع 4/10.


(�) المغني 9/209، الكافي 3/347.


(�) الخرشي على خليل 4/179.


(�) بدائع الصنائع 4/10.


(�) تكملة المجموع 17/66.


(�) بدائع الصنائع 4/10.


(�) بدائع الصنائع 4/10.


(�) بدائع الصنائع 4/10، المنتقى 4/150، الشرح الكبير 9/209.


(�) حاشية ابن عابدين 3/221.


(�) المهذب مع التكملة 17/67.


(�) المهذب مع التكملة 17/67.


(�) االشرح الكبير 9/209.


(�) الخرشي على خليل 4/179.


(�) تكملة المجموع 17/.67


(�) الشرح الكبير 9/209.


(�) المغني 7/.540 .


(�) الشرح الكبير 9/209.


(�) الشرح الكبير 9/209.


(�)بدائع الصنائع 4/4, أسنى المطالب 3/418، المغني 7/544،.


(�) مواهب الجليل 4/180.


(�) المغني 7/544.


(�) ابن عابدين 2/411.


(�) مواهب الجليل 4/180.


(�) روضة الطالبين 9/16.


(�) منتهى الإيرادات 2/361.


(�) كشاف القناع 5/514.


(�) رواه البخاري 3/53كتاب البيوع، باب الحلال والحرام وبينهما مشتبهات، حديث رقم 2053.


(�) المغني 9/204.


(�) سبق تخريجه التخريج السابق.


(�) نيل الأوطار 7/76.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين 3/441.


(�) مغني المحتاج 3/415.


(�) الشرح الممتع 13/440.


(�) سورة النساء آية  23.


(�)، الدرر المختار3/216، حاشية الصاوي 1/94, مغني المحتاج 3/414، العدة شرح العمدة 377-378.


(�) الفتاوى 34/31.


(�) الإنصاف 6/333.


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 10/256.


(�)الدر المختار ورد المحتار 3/219,حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/514،, ومغني المحتاج 3/414، العدة 378.


(�) مغني المحتاج 3/415.


(�) مغني المحتاج 3/415.


(�)الدر المختار ورد المحتار 3/218، الشرح الصغير للدردير 1/514، المغني 6/540، المحلى 10/9.


(�) الإجماع لابن المنذر 3/2630.


(�) تهذيب المدونة للقيرواني 1/443.


(�) الحاوي الكبير للماوردي 11/849.


(�) تبيين الحقائق 2/185.


(�) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/.214


(�) المغني 8/141.


(�) الشرح الممتع 13/430.


(�) الإنصاف 24/278 .


(�) الأدلة الرضية للشوكاني1/136.


(�) سبق تخريجه ص98.


(�) الشرح الممتع 3/425.


(�) المغني 9/196.


(�) المغني 9/193.


(�) المغني 9/196.


(�)المجموع شرح المهذب 17/59, المغني 9/196.


(�) الهداية 2/245، المجموع شرح المهذب 18/220، المغني 8/140


(�) الشرح الممتع13/425.


(�) المغني 8/140.
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